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:مقدمة

لقد ظهرت فكرة المحل التجاري لأول مرة في القانون الفرنسي، و هذا عند ظهور

، حیث اعترف لأول مرة بفكرة المحل التجاري،1871فیفري سنة  28في  القانون الجبائي

،1898في القانون الصادر سنة هذه الفكرة ثم تطورت .و لكنها كانت فكرة ضیقة جدا

كضمان لالتزاماتهم ،و الذي بمقتضاه یمكن للتجار أن یبرموا رهنا على محلاتهم التجاریة

م تم تنظیم بیع 1909مارس 17و بصدور قانون ،دون أن تنتقل هذه المحلات من حیازتهم

.و رهن المحل التجاري

فقد  ،1909مارس 17فأول قانون اعترف بفكرة المحل التجاري بكل معانیه هو قانون 

اعترف بالعناصر المعنویة و كذا العناصر المادیة، حیث كانت النظرة إلى المحل التجاري 

ظهور الاختراعات الحدیثة مع و لما ازدهرت التجارة و .قبل هذا القانون نظرة مادیة بحتة

1.الاتصال بالعملاء و السمعة التجاریةظهرت أهمیة العناصر المعنویة  و خاصة عنصر 

، الصادر بموجب الأمر رقم 2المشرع الجزائري أحكام المحل التجاري في التقنین التجارينظم 

.3المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75-59

.98، ص نس  دتحدید الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، مجلة المفكر، العدد الثالث، ، حوریة بورنان1
لم یقم المشرع ، و"المحل التجاري"في الكتاب الثاني منه الذي یحمل عنوان نظم المشرع أحكام المحل التجاري 2

من 78المادة تنصالمكونة له، حیثالجزائري كغیره من التشریعات بتعریف المحل التجاري، و اكتفى بذكر العناصر 

"القانون التجاري على ما یلي تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري و یشمل :

.شهرتهعملاءه والمحل التجاري إلزامیا 

و الاسم التجاري، و الحق في المحل،ل المحل التجاري، كعنوان كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلا 

".ما لم ینص على خلاف ذلككل ذلك الملكیة الصناعیة و التجاریةالإیجار و المعدات و الآلات و البضائع و حق

بتاریخ ، الصادر101رقم ر العدد  .جالمتضمن القانون التجاري،،1975سبتمبر26، المؤرخ في 59-75الأمر رقم 3

المعدل و المتمم، 1975دیسمبر 19
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مجموعة عناصر منقولة "، فقد عرفه البعض على أنه الفقهاء المحل التجاريو قد عرف    

، و یعرفه البعض "مادیة أو معنویة یجمعها التاجر و یستعملها بغرض تلبیة حاجات عملائه

و تتضمن بصفة قولة تخصص لممارسة مهنة تجاریة نكتلة من الأموال الم"الآخر بأنه

1"یشتمل على عناصر أخرى مادیةأصلیة بعض العناصر المعنویة و قد 

المكان الذي یمارس فیه ،فاصطلاح المحل التجاري لا یعني كما یتبادر إلى الذهن

بل یقصد ،التاجر أعماله التجاریة، أو البضاعة الموجودة بداخل المحل أو الأثاث الكائن فیه

و من ثم .ستغلالمنه فكرة معنویة تنطوي تحتها مجموعة من الأموال المخصصة لغرض الا

یمكن تعریف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي یتضمن مجموعة عناصر مادیة

.و معنویة مخصصة لاستغلال تجارة و بضاعة معینة

مصطلح هي و ، و قد أستعملت مصطلحات أخرى مرادفة لمصطلح المحل التجاري

المؤرخ في  08-04 رقم من القانون 18و  12المادتین  في تجاءالتيالقاعدة التجاریة 

،مصطلح المتجر كذلكشطة التجاریة، و ق بشروط ممارسة الأنالمتعل،20042أوت  14

.مستعملة للدلالة على معنى واحدو هي كلها مترادفات 

المحل التجاري من مجموع من العناصر المادیة و المعنویة، لكن لیس معنى یتركب

بل تختلف العناصر التي تلزم لوجود ،هذا أن هذه العناصر تكون واحدة في كل الأحوال

یقصد بالعناصر المعنویة و . الاستغلالالمحل التجاري، على حسب نوع التجارة و ظروف 

و تتمثل حسب نص ،المنقولة المعنویة المستغلة في النشاطللمحل التجاري مجموعة الأموال 

و الشهرة التجاریة، العنوان التجاري،من القانون التجاري، في الاتصال بالعملاء 78المادة 

و الاسم التجاري ، و الحق في الإیجار و حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة، إلى جانب 

.98حوریة بورنان، المرجع السابق، ص نقلا عن1

.2004أوت  14الصادرة بتاریخ ، 52العدد  ج ر ،2004أوت  14المؤرخ في  08-04 رقم القانون2
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و هي حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة و الرخصالعناصر التي لم تذكرها المادة،

و یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء عنصرا إجباریا، و یقصد بهذا .و الاعتمادات الإداریة

العنصر مجموعة الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع محل تجاري معین لشراء لوازمهم 

.منه و الاستعانة بخدماته

عناصر المعنویة، عناصر ذات طبیعة مادیة و هي لا تقل أهمیة عن الو توجد إلى جانب 

من القانون التجاري 78، و تشمل العناصر المادیة حسب نص المادة العناصر المعنویة

و هذه العناصر مذكورة على .على المعدات و الآلات من جهة و البضائع من جهة أخرى

.سبیل المثال لا على سبیل الحصر

جملة ل الأخرىالأموالتجاري بصفته مالا منقولا معنویا فانه یخضع كغیره من و المحل ال

حیث یكون محلا للعدید من العملیات القانونیة من بیع و رهن،من التصرفات القانونیة

هي یه التي ترد علالعملیات القانونیة  أهمو من .الأخرىو غیرها من العملیات إیجارو 

.البیع

ء المحل خاصة مسألة شرا،بیع المحل التجاريل القانونیةالطبیعة فقهي حولثار خلاف 

یعتبر، فإذا كان الشراء بقصد إعادة بیع المحل التجاري فهناالتجاري من شخص غیر تاجر

أما إذا كان ،تجاريالقانون ال من 02طبقا لنص المادة ،العمل تجاریا بحسب الموضوع

حول مدى  الفقهاء اختلففهنا ،جرتامن شخص لیسلتجاريالشراء بقصد استغلال المحل ا

یرى البعض أن الشراء لا یعتبر عملا تجاریا لأن ف .اعتبار الشراء عملا تجاریا بالتبعیة

المشتري لم یكتسب بعد صفة التاجر عند الشراء حتى یكون الشراء تجاریا بالتبعیة إذ یشترط 

.ر بمناسبة مزاولة حرفته التجاریةفي العمل التجاري بالتبعیة أن یقع من تاج

جاري هو توذهب رأي آخر إلى أن الشراء یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة لأن شراء المحل ال

الخطوة الأولى في سبیل احتراف التجارة واكتساب صفة التاجر ویمیل الفقه الحدیث وهو 



مقدمة

4

تجاریا بطبیعته بسبب الرأي الراجع إلى اعتبار كل شراء أو بیع للمحل التجاري عملا 

ولا یستندون في ذلك على ،موضوع العقد وأن العقد یخضع لاختصاص القضاء التجاري

نص قانوني بل على اعتبار أن الأعمال التجاریة جاءت على سبیل المثال لا على سبیل 

یترك مجالا للشك حیث نصت الحصر، لكن القانون الجزائري حسم الخلاف ولم 

تجاري على اعتبار العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة أعمالا القانون ال من 03 ةالماد

تجاریة بحسب الشكل، وعلیه فإن عقد بیع المحل التجاري یعتبر عملا تجاریا بحسب القانون 

الجزائري مع عدم مراعاة ما إذا كان الشخص المشتري تاجرا أم غیر تاجر، وكذلك ما إذا 

ي شخصا مدنیا أم تجاریا، وحتى لو كان موظفا فورث المحل أو كان بائع المحل التجار 

حصل علیه بواسطة هبة أو وصیة وقام ببیعه لشخص آخر لم یحترف التجارة ، فیعد شراء 

.المحل هنا عملا تجاریا

ما من أهم هوو عملیة بیع المحل التجاري هي عملیة هامة، باعتبار المحل التجاري 

كیف نظم :هذه الإشكالیة طرحن لذلك الاقتصادیة،نظرا لقیمته المالیة و التاجر هیملك

بیع المحل التجاري خاصة و أنه مال معنوي منقول یختلف عن المنقولاتالمشرع أحكام 

كفیلة بالحصول علىالضمانات التي منحها المشرع للبائع و لدائنیههل؟ و الأخرى

     ؟حقوقهم

فمن و تحلیله، المضمون، ارتأینا أن ننتهج منهج وصفو للإجابة عن هذه الإشكالیة 

أخرى شكلیةمن أركان موضوعیة و ،دراسة أركان انعقاد عقد بیع المحل التجاريبنقومجهة

).الفصل الأول(

تمس  هاإذ أن،للنتائج الهامة التي تنتج عن هذه العملیةو من جهة أخرى و نظرا

المشرعالتي منحها فوجب دراسة الحمایة.دائني البائعبمصالح و كذلك ،بمصالح البائع

دید یكون في أغلب خاصة أن التس،ثمن المحل التجاريل المشتريلبائع في حالة عدم تسدیدل
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و ذلك دعما للائتمان الذي و كذا أوجب حمایة دائني بائع المحل التجاري،،الأحیان مؤجلا

فالمحل التجاري بالنسبة إلیهم یعتبر ضمانا أساسیا للوفاء بدیونهم، البیئة التجاریة، یسود 

).الفصل الثاني(لهم حمایة خاصةمنحفالمشرع 
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الفصل الأول

أركان انعقاد عقد بیع المحل التجاري

الأصل العام في الأعمال التجاریة هي الرضائیة، و ذلك نظرا للائتمان الذي یسود 

المشرع تبنى فقد . لیة المقیدة للحریةالمعاملات التجاریة التي لا تتلاءم مع الأصول الشك

و عقد بیع المحل التجاري یعتبر عملا من الأعمال الجزائري مبدأ الرضائیة في العقود،

و لكن   على غرار غیره من العقود تطابق الإیجاب مع القبول، ،لانعقادهالتجاریة و یلزم 

فلا یمكن إخضاعه للقواعد العامة بشكل كامل، منقولا امعنویمالاباعتبارهنظرا لأهمیته، و 

نظم و  أي قاعدة الرضائیة، ،المشرع عن القواعد المعروفة في القانون التجاريلذلك خرجو 

.عقد بیع المحل التجاري بقواعد خاصة به إلى جانب القواعد العامة

فیتمیز عقد بیع المحل التجاري بطبیعة قانونیة مزدوجة، فهو من جهة عقد بیع یخضع 

وما، و للشروط الموضوعیة العامة لعقد البیع و من جهة أخرى للقواعد العامة لعقد البیع عم

فإنه عقد بیع یرد على محل ذي نظام قانوني خاص تحكمه قواعد قانونیة خاصة فرضتها 

طبیعة نظام المحل التجاري و كذلك نظرا للقیمة المالیة الكبیرة التي یتمتع بها المحل، 

.ا شكلیة لصحة البیعالمشرع إضافة للشروط الموضوعیة، شروطاشترط 

إلى جانب)المبحث الأول(فیلزم لانعقاد بیع المحل التجاري الشروط الموضوعیة العامة 

).المبحث الثاني(ذلك، یجب توفر الشروط الشكلیة الخاصة به 
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المبحث الأول

الأركان الموضوعیة العامة لعقد بیع المحل التجاري

لم یخص المشرع الجزائري بیع المحل التجاري بشروط موضوعیة خاصة به، لذا 

یجب الرجوع إلى القواعد العامة المذكورة في القانون المدني، بحیث نطبق على بیع المحل 

التجاري الشروط الموضوعیة العامة المطبقة على جمیع العقود و بالأخص عقد البیع، و قد 

"ن القانون المدني عقد البیع بأنهم351عرفت المادة  عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن  البیع:

"مقابل ثمن نقدي في آخر امالی اینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق

:عقد بیع المحل التجاري توفر الأركان الموضوعیة العامة و هيفي  یشترطو علیه

الاعتبار، مع الأخذ بعین )الثانيالمطلب(، المحل و السبب )الأولالمطلب (التراضي 

المحل  هذا أن باعتبارل،خاصة فیما یتعلق بركن المح،بعض خصوصیات المحل التجاري

.التجاري یتكون من عناصر معنویة و مادیة

المطلب الأول

التراضي في عقد بیع المحل التجاري

ركن التراضي هو الركن الأول في عقد البیع، إذ یشترط فیه اقتران إرادتین متطابقتین 

یعرض على ، حیثفتصدر الإرادة من أحد الطرفین أولا.أي وجود إیجاب و قبول مطابق له

ثم تلیها الإرادة الثانیة مطابقة لها،الطرف الآخر بیع المحل التجاري و هذا هو الإیجاب

فیجب لكي یكون عقد بیع المحل التجاري صحیحا أن یكون .القبول أي إرادة المشتريو هي 

)الفرع الأول(الرضا موجودا 

أن یصدر من ذي أهلیة و أن یكون خالیا من  او یجب في الرضا لكي یكون صحیح

).الفرع الثاني(العقد صحیحا یبرمالعیوب لكي 
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الفرع الأول

وجود التراضي في عقد بیع المحل التجاري

التراضي هو توافق إرادتین بقصد إحداث أثر قانوني، و یعتبر التراضي موجودا إذا 

، و ندرس صورة من صور )أولا(تطابقت إرادتا المتعاقدین أي تطابق الإیجاب مع القبول 

).ثانیا(التراضي في عقد بیع المحل التجاري و هي الوعد ببیع المحل التجاري 

:التوافق بین الإرادتین-أولا

ر شخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني معین في أن یعبّ یجبلوجود التراضي

العلاقة بینه و بین شخص آخر و أن تتلاقى هذه الإرادة مع إرادة مطابقة لها، أي متجهة 

یتحقق التطابق بین إلى إحداث الأثر نفسه و صادرة ممن وجهت إلیه الإرادة الأولى بحیث 

.1الإرادتین الإیجاب و القبول

الإیجاب -1

الإیجاب هو العرض الصادر من شخص یعبر بوجه جازم عن إرادته في إبرام عقد 

2العقد انعقدبه قبول مطابق له اقترنبحیث إذا ،معین

أن یكون التعبیر عن الإرادة یجب،لكي یكون هناك إیجاب في عقد البیع و على ذلك 

تعاقد، بمعنى آخر یجب أن لا یقصد به صاحبه مباتا و جازما في دلالته على إرادة ال

3.یكون ذلك دعوة إلى التعاقد إذاستطلاع رأي الطرف الآخر فیما یدعو إلیه من تعاقد، 

.65ص .2004نبیل إبراھیم سعد، العقود المسماة، عقد البیع، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،1
یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم من54تنص المادة 2

"على ما یلي،1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78 العقد اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو :

"عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

.66صالمرجع السابق، ،نبیل إبراھیم سعد3
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یع المحل أي عقد ب،العناصر الرئیسیة للعقد المراد إبرامهالإیجاب توافرو یشترط في

أي  ،التجاري، إذ أنه لا یعتبر العرض إیجابا إلا إذا عین فیه على الأقل الشيء المبیع

.المحل التجاري  و الثمن تعیینا كافیا

طالما لم یتصل بعلم ،و لا یترتب على مجرد صدور الإیجاب من الموجب أي التزام

جرى القضاء الفرنسي على أما بعد اتصال الإیجاب بعلم من وجه إلیه، فقد.من وجه إلیه

أن الإیجاب یكون ملزما إذا اقترن بتحدید مهلة للقبول، فلا یجوز للموجب الرجوع عن إیجابه 

من 63أكده المشرع الجزائري في المادة و هذا ما في خلال هذه المهلة صراحة أو ضمنیا،

1ق ت

وتبدو الحاجة إلى القوة الملزمة للإیجاب في المعاملات التجاریة بوجه خاص، فالتاجر 

یكون في حاجة ماسة للاطمئنان إلى ثبات هذا ،آخرشخصالذي یتلقى إیجابا بالتعاقد مع

2.الإیجاب فترة معقولة

القبول-2

لشخص الذي تلقى القبول هو التعبیر عن الإرادة، و المطابق للإیجاب، الصادر عن ا

.فالقبول هو الإرادة الثانیة التي یتم بها العقد.الإیجاب

الإرادة إلى  و اتجاه هذهجدیةال -باعتباره تعبیرا عن الإرادة-هذا القبول یلزم في 

ترتیب أثر قانوني، و یجب أن یكون القبول في البیع مطابقا للإیجاب، و معنى هذا التطابق 

3.هو أن كل مسألة وردت في الإیجاب یجب أن تصادف القبول من الطرف الآخر

"من التقنین المدني الجزائري على ما یلي63/1تنص المادة 1 ء على إیجابه إذا عین أجل للقبول، التزم الموجب بالبقا:

"إلى إنقضاء هذا الأجل

، 1996النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،بلحاج العربي2

.72ص -71ص 
86-76صسابق،المرجع النبیل إبراھیم سعد، 3
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و یجب أن یصدر القبول قبل سقوط الإیجاب، بمعنى أنه یجب أن یكون الإیجاب ما 

ت هناك مدة للإیجاب صریحة أو ضمنیة تعین أن یصدر القبول قبل یزال قائما، فإذا كان

و إذا كان الإیجاب .فوات هذه المدة أي قبل سقوط الإیجاب وإلا اعتبر إیجابا جدیدا كذلك

در القبول قبل انفضاض مجلس قد صدر في مجلس العقد، و لم تحدد له مدة، فیجب أن یص

1العقد

"ق م أنه68الجزائري في المادة علیه المشرع وما ینص كذلك  إذا كانت طبیعة :

المعاملة، أو العرف التجاري، أو غیر ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم یكن 

."لینتظر تصریحا بالقبول فإن العقد یعتبر قد تم، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب

:تطابق الإیجاب و القبول-3

أحد طرفي العقد مطابقا لرضاء الطرف الآخر تمام  ءیجب أن یكون رضا

،متطابقتینالحیث أن عقد البیع یتم بمجرد أن یتبادل طرفاه التعبیر عن إرادتیهما ،المطابقة

و القبول، أما إذا كان القبول غیر مطابق للإیجاب، بأن كان یتضمن إضافة أو الإیجاب

فیلزم تطابق الإیجاب2.رفضا للإیجابنقصا أو تعدیلا للإیجاب، فإن هذا القبول یعتبر

طبیعة العقد، :و القبول على المسائل الجوهریة لعقد البیع أي العناصر الأساسیة و هي

.المبیع، و الثمن

77بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
بیع المحل التجاري في التشریع المقارن، دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، كمران الصالحي،2

  .141ص .1998
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:الإتفاق على طبیعة العقد -أ

على طبیعة العقد من قبل المتعاقدین یعتبر أولى الموضوعات أو عناصر عقد الاتفاق

.1البیع، الذي یجب أن تتطابق إرادة كل من البائع و المشتري علیه

للمتجر أي أن یتفقا على نقل ملكیته  االعقد بیعاعتبارفیجب أن یتفق طرفا العقد على 

الآخر  الطرف نیةانصرفتإلى البیع، و نیة أحد الطرفین انصرفتفإذا . مقابل ثمن نقدي

و ذلك لعدم توافق الإرادتین على طبیعة ،إلى الرهن، لا ینعقد بینهما عقد بیع و لا عقد رهن

2.العقد

:على المبیعالاتفاق - ب

یجب أن یكون المقصود من الإیجاب و القبول وقوع البیع و الشراء على متجر معین 

3.ولا معنویا یمكن أن یرد علیه عقد البیعمالا منقباعتبارهبالذات، 

على هذا  االمتعاقدین على بیع محل معین فإنه یجب أن یكون البیع وارداتفقفإذا  

المحل و لیس على محل آخر، و أن تتجه إرادة المتعاقدین إلى بیع نفس المحل التجاري، 

إرادة  اتجهتو اتجهت إرادة البائع إلى بیع محل معین، و ،فإذا كان للبائع محلین تجاریین

.على المبیعالاتفاقالمشتري إلى شراء محل آخر فإن العقد لا ینعقد لعدم 

:على الثمنالاتفاق -ج

، فلا ینعقد البیع إذا عرض أحد فق إرادة البائع و المشتري على الثمنوایجب أن تت

و قد یحدث أن یعرض .قبل الطرف الآخر الشراء بثمن أقلیالطرفین البیع بثمن معین، ف

خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

25، ص 2005
.38، ص 2015مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ةالمتجر، دراسبیعهادي مسلم یونس البشكاني،2
.39، ص نفسهالمرجع 3
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ذهب بعض الحالة و في هذه .قبل المشتري الشراء بثمن أعلىیالبائع بأن یبیع بثمن معین، ف

أن المشتري الذي قبل باعتبارالفقهاء إلى أن البیع ینعقد بالثمن الأقل الذي سماه البائع، 

1.القبول بالثمن الأقلالشراء بالثمن الأعلى قد تضمنت إرادته

:الوعد ببیع المحل التجاري-ثانیا

البیع من التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري، شأنه شأن بیعتبر الوعد 

عقد بیع المحل التجاري، و قد أخضعه المشرع إلى ذات الأحكام و الإجراءات الخاصة ببیع 

یلتزم الواعد له،اتفاق یجري بین الواعد و الموعودالوعد بالبیع هو و  2.المحل التجاري

بمقتضاه بإبرام البیع إذا أعلن و صرح الموعود له رغبته في ذلك في ظرف مدة زمنیة 

.معینة

كما أنه لا یصل ،أن الوعد بالبیع لا یعتبر مجرد إیجاب بالبیع،و یتبین مما سبق

طة من شأنها التمهید لوقوع البیع النهائي، درجة البیع النهائي، و لكنه مرحلة متوسإلى 

و لذلك لا ینشأ البیع بأثر رجعي یرتد إلى  ،و الوعد بالبیع لا یعتبر بیعا معلقا على شرط

و لا یعتد بوجود البیع إلا من الوقت الذي یعلن الموعود له عن قبوله ،وقت حصول الوعد

3.سائل أخرىإبرام العقد بما یتضمنه من اتفاقات ثانویة و م

"ق م على ما یليمن 71/1و تنص المادة  الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین :

في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل معینأو أحدهما بإبرام عقد

."الجوهریة للعقد المراد إبرامه، و المدة التي یجب إبرامه فیها

، الوجیز في عقد البیع، دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائیة و فقهیة، دار الأمل، الجزائر، سي یوسفزاهیة1

  .34ص  ،2008
و التصرف، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة تغلالالاسأنیسة حمادوش، ملكیة القاعدة التجاریة بین 2

.92الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ص 
، غردایة، 10لطفي محمد الصالح قادري، الشكلیة في بیع المحل التجاري، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد 3

  .318ص ، 2010
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الواعد و الموعود له على جمیع المسائل الجوهریة اتفاقالوعد بالبیع، لانعقادفیشترط 

إظهار رغبته في الشراء  له للبیع الموعود به، فضلا عن المدة التي یجب فیها على الموعود

رغبة الموعود له دون صدورو ذلك حتى یكون السبیل مهیأ لإبرام العقد النهائي بمجرد

1.على شيء آخراتفاقحاجة إلى 

"على أنه  ق ممن 71و تنص الفقرة الثانیة من المادة  القانون لتمام اشترطإذا و:

"المتضمن الوعد بالتعاقدالاتفاقشكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على  فاءیاستالعقد 

فبیع المحل التجاري یشترط لصحته توفر الشكلیة، لذلك فإن الوعد ببیع المحل التجاري 

التي تنص على ما  ج ق تمن 79/1كده المادة ؤ و هذا ما ت.فیه الشكلیةا تشترط أیض

كل بیع اختیاري أو وعد بالبیع و بصفة أعم كل تنازل عن محل ":یلي

".یجب إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا.................تجاري 

"ما یلي30/04/1989مؤرخ في الو لقد جاء في قرار للمحكمة العلیا  الوعد ببیع :

2".القاعدة التجاریة یستوجب إثباته بعقد رسمي تحت طائلة البطلان

عقد ال هذا یجب أن یتضمنهد لوقوع البیع النهائي، و علیه الوعد ببیع المحل التجاري یم

 ةالمتعلق اتعلى البیانات التي یجب أن یشتمل علیها عقد البیع ذاته، و بصفة خاصة البیان

في  دام البیع النهائي لا یتطلب سوى أن یعلن الموعود له عن رغبتهما،بالمبیع و الثمن

  .42ص  زاهیة سي یوسف، المرجع السابق،1
نقلا عن مبروك 145، ص 1991، 4، المجلة القضائیة، العدد رقم 30/04/1989مؤرخ في  53630قرار رقم  2

، ص2008القضائي و النصوص المتممة، دار هومة، الجزائر، الاجتهادحسین، القانون التجاري، النصوص و 

85.
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الطرفین موجودا و خالیا من  ءیشترط في الوعد كذلك أن یكون رضاإضافة إلى ذلك.الشراء

1.الاستغلالالعیوب كالغلط ،التدلیس، الإكراه و 

الفرع الثاني

في عقد بیع المحل التجاريصحة التراضي

في  العقد عمل قانوني قوامه الإرادة، و الإرادة قد تكون غیر موجودة أو معدومة و

و لكنها معیبة بعیب من العیوب، موجودة،و قد تكون الإرادة، هذه الحالة یصبح العقد باطلا

، اجب أن یكون رضا المتعاقدین صحیحیف. و في هذه الحالة یكون العقد قابلا للإبطال

، و تم )ثانیا(، و كان خالیا من عیوب الإرادة )أولا(إذا صدر عن ذي أهلیة  كذلك و یكون

).ثالثا(عن علم كاف بالمبیع 

:الأهلیة -أولا

یجب لانعقاد البیع أن یكون كل من البائع و المشتري أهلا للتصرف الذي هو البیع

صرفات الدائرة بین النفعو الشراء، إذن أهلیة التصرف واجبة، لكون عقد البیع من الت

2.و الضرر

و لم  متمتعا بقواه العقلیةكل شخص بلغ سن الرشد": مق  من40تنص المادة 

.یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

".سنة كاملة)19(و سن الرشد تسعة عشر 

دة علیه، دار الأول و الثاني، المحل التجاري و العملیات الوار النظام القانوني للمحل التجاري، الجزء نادیة فوضیل،1

  .71ص  ،2011هومة، الجزائر، 
.53سابق، ص المرجع السي یوسف، زاهیة 2
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و بالتالي فإن ،سنة كاملة19فأهلیة التصرف في القانون المدني الجزائري هي 

أو بالنسبةللبائع سنة كاملة سواء بالنسبة 19الأهلیة المطلوبة في عقد البیع هي بلوغ 

لعقلیة و لم یحجر علیه، بقواه ا امتمتعالبائعو إضافة إلى ذلك یجب أن یكون1.لمشتريل

2.عارض ینقص أهلیته كالسفه و الغفلة، أو یعدمها كالجنون و العتهأي لم یصبه

هذا حسب المادة و  بحسب الشكلیعتبر بیع المحل التجاري من الأعمال التجاریة

یمكن للقاصر المرشد القیام على وجوب توفر الأهلیة الكاملة،استثناءاف، 3من ق ت03/4

من التقنین التجاري الجزائري التي تنص على ما 5جاء في المادة فقد بالأعمال التجاریة

"یلي لا یجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة و :

راشدا بالنسبة اعتبارهالذي یرید مزاولة التجارة، أن یبدأ العملیات التجاریة، كما لا یمكن 

:للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة

ر من مجلس العائلة أو على إقرا إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه

الأبویة سلطتهسقطت عنه غائباما إذا كان والده متوفیا أوفی،مصدق علیه من المحكمة

  ".الأب و الأم انعدامأو في حالة ،علیه مباشرتهااستحالأو 

"من ق ت ج ما یلي6/2و تضیف المادة  ذه الأموال سواءغیر أن التصرف في ه:

أو جبریا لا یمكن أن یتم إلا بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببیع أموال اختیاریا كان

".القصر أو عدیمي الأهلیة

یمكن للقاصر المرشد أن یقوم بالأعمال التجاریة، منها فوفقا للمادتین السالفتي الذكر،

و رفضه،بیع المحل التجاري، إلا أنه للأب و الأم سلطة تقدیریة في منح الإذن للقاصر أ

.57سابق، ص المرجع الخلیل أحمد حسن قدادة، 1
.110سابق، ص المرجع النبیل إبراهیم سعد، 2
"من القانون التجاري الجزائري على ما یلي03تنص المادة 3 العملیات ..........یعد عملا تجاریا بحسب شكله:

"المتعلقة بالمحلات التجاریة
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و یلاحظ أن أعماله لا تكون صحیحة إلا متى كانت في حدود الإذن فمتى جاوزه و قام 

1.بتصرفات لم یؤذن فیها كانت أعماله هذه قابلة للإبطال

خلو الإرادة من العیوب-ثانیا

صحیحا خالیا من  ءعقد بیع المحل التجاري صحیحا، أن یكون الرضالانعقادیشترط 

ت إرادة المتعاقد بعیب من العیوب كالغلط، التدلیس، الإكراه و الاستغلال العیوب فإذا شاب

.یكون العقد قابلا للإبطال

 : الغلط  -أ

ر بمعنى أنه تصو ،غیر الواقعاعتقادالغلط هو ما یقوم في ذهن شخص یحمله على 

أي یبلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع و یشترط في الغلط أن یكون جوهریا2،غیر الحقیقة

.هن إبرام العقد لو لم یقع فیالمتعاقد الذي وقع فیه ع

عنصر أهمها ،ري یدخل فیه عناصر معنویة عدیدةو لما كان عقد بیع المحل التجا

3.بالعملاء فإذا وقع الغلط فیه یعتبر غلطا جوهریا و جسیماالاتصال

:التدلیس - ب

استعمالأو هو  ،حیلة توقع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقداستعمالالتدلیس هو 

و من شروط .لخدیعة أحد المتعاقدین خدیعة تدفعه إلى التعاقد فیعیب الإرادةاحتیالیةطرق 

  . 85ص  - 84ص  ،2003شادلي نور الدین، القانون التجاري، دار العلوم للنشر، الجزائر،1
.100سابق، ص المرجع البلحاج العربي، 2
التأجیر، دار الفكر الجامعي،  -الرهن- أنور حمادة، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري، البیعمحمد3

  .20ص . 2001الإسكندریة، 
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، أن تكون الطرق الاحتیالیةالطرق  الحیلة واستعمال:لتدلیس في القانون الجزائري هيا

1.التدلیس بالمتعاقد الآخراتصالهي الدافع إلى التعاقد، و الاحتیالیة

فإذا ما كتم البائع عن مشتري المحل التجاري أمرا یمس بالمحل التجاري كصدور حكم 

البائع  أعلنو كذلك إذا  2.دون ترخیص یعد ذلك تدلیسا یبطل العقدللمحلبالإغلاق لإدارته

أما .بأن رقم مبیعات المحل تبلغ رقما معینا و قدم له مستندات زائفة لإیهامه بذلكللمشتري 

مجرد  المبالغات التي یمارسها البائع لترغیب المشتري في إنهاء الصفقة، فلا تدخل في عداد 

، و بصفة خاصة لو أن الاحتیالیةالتدلیس طالما أن الكذب لم یصل إلى مصاف الوسائل 

3.تحري عن الحقیقةلاالمشتري قصر في 

  : الإكراه -ج

فیولد في نفسه رهبة أو خوفا یحمله على التعاقد، المتعاقد،الإكراه هو ضغط یتعرض له 

فإرادة المكره موجودة و لكنها معیبة بفقدانها لأحد ،و لا یعدمه ءو الإكراه یفسد الرضا

4.الاختیارعناصرها الأساسیة و هي الحریة و

رهبة في بعث و وسائل تهدد بخطر جسیم،استعمال:الإكراه عنصرین في و یجب أن یتوفر

.5النفس فتحمل على التعاقد

6.عیب الإكراه من العیوب النادرة مصادفتها في بیع المحل التجاريعلیه حسب البعض و 

.110-109بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
.20محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص 2
قانون التجاري، الأعمال التجاریة التجار، المحل التجاري، الجزء الأول، محمد فرید العریني و جلال وفاء محمدین ، ال3

.403، ص 1998الإسكندریة، 
  115 صبلحاج العربي، المرجع السابق، 4
.21محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص 5
.403، المرجع السابق، ص .محمدي وفاء محمد فرید العریني و جلال6
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:الاستغلال  -د

اقدین لحالة الضعف التي أحد المتعاستغلالفهو عبارة عن ،الاستغلال هو أمر نفسي

أو تفاوت مع هذه ،المتعاقد الآخر للحصول على مزایا لا تقابلها منفعة لهذا الأخیر في وجدت

1.مألوفاغیرالمنفعة تفاوتا

.عاقد و ما یأخذه بمقتضى العقدمتو الغبن أمر مادي هو عدم التعادل بین ما یعطیه ال

قد بناءا على طلب المتعاقد المغبون، و هذا أمر یرد و إذا ما توفرت شروطها جاز إبطال الع

الاتصالكثیرا في عقد بیع المحل التجاري لكونه یتم على عناصر معنویة و خاصة عنصر 

2.بالعملاء و السمعة التجاریة

:العلم الكافي بالمبیع-ثالثا

أضاف المشرع إلى القواعد العامة حكم خاص یقضي بضرورة علم المشتري بالمبیع 

"على ما یلي ق م 352/1حیث تنص المادة  بالمبیع  ایجب أن یكون المشتري عالم:

العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة اشتملو یعتبر العلم كافیا إذا علما كافیا

".بحیث یمكن التعرف علیه

و یتعین عدم الخلط بین العلم الكافي بالمبیع و بین تعیین المبیع و قابلیته للتعیین، فإذا 

أما عدم علم المشتري علما كافیا.تخلف شرط التعیین یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا

و یبقى العقد منتجا لآثاره حتى یحكم ،فلا یترتب علیه سوى حقه في إبطال العقدبالمبیع،

.لب الإبطالفي ط

في ذلك  یستويو  ،العقد لانعقادو المقصود بعلم المشتري هو العلم السابق أو المعاصر 

و یتحقق العلم بالمعاینة التي ،أن یعلم المشتري بنفسه أو بواسطة نائبه طبقا لقواعد النیابة

.127السابق، ص بلحاج العربي، المرجع 1
.21أنور حمادة، المرجع السابق،  ص محمد2
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، و العلم الكافي بالمبیع لا یعني تعیین هذا المحل ببیان موقعه 1تكفي لعلم الشخص العادي

للمحل الشارع و رقم المحل، فالعلم بالمبیع لا یتحقق إلا برؤیة المشتري اسمعن طریق ذكر 

.التجاري

حیث.لمشتري في طلب إبطال العقد في حالة عدم علمه بالمبیعارتب المشرع  حق  قد و   

 اإذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالمو  ":ق م على أنه من 352/2تنص المادة 

به، إلا إذا أثبت غش  العلمالبیع بدعوى عدم طلب إبطال  في هذا الأخیربالمبیع سقط حق

."البائع

أهمیة كبیرة  عطيیدل على أن المشتري لا ی،ذلك أن إقرار المشتري في العقد بالعلم

إلا إذا أثبت أن الإقرار .و یعتبر متنازلا عن حقه في طلب الإبطال.على معاینة المبیع

2.راجع إلى غش البائع

المطلب الثاني

المحل و السبب

و یتمیز ،إضافة لشرط التراضي یجب توفر شرط المحل في عقد بیع المحل التجاري

عن المحل في بیع المال المنقول و كذلك المحل في بیع العقار، بأن البیع یرد على المحل 

و الذي یقتضي إلى ، و الذي یتكون من عدة عناصرمنقولا امعنویالتجاري الذي یعتبر مالا

في القانون المدني،  واردةذكورة في القواعد العامة الجانب إخضاع ركن المحل للشروط الم

).الفرع الأول(ب مراعاة بعض خصوصیاتهجی

).الفرع الثاني(إضافة إلى وجوب توفر ركن السبب في عقد بیع المحل التجاري 

ص  ،1982دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانیةمحمد حسنین،1

56.
  .57 ص ،المرجع نفسه2
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الفرع الأول

محل عقد بیع المحل التجاري 

نقل البائع، هوالتزاماتإن عقد بیع المحل التجاري هو عقد ملزم لجانبین، و أهم 

و یقابله ).أولا(ملكیة المحل التجاري، و لذلك یعتبر المحل التجاري محلا في عقد البیع 

).ثانیا(في عقد البیع لا ثانالمشتري بدفع الثمن، و لذلك یعتبر الثمن محالتزام

المحل التجاري :المبیع: أولا

 امعنویباعتباره مالاالمبیع في عقد بیع المحل التجاري هو المحل التجاري نفسه، و 

یتمیز بخصوصیة تتمثل في كونه یتكون من مجموعة عناصر بعضها معنویة،منقولا

1.و البعض الآخر منها مادیة، تم تجمیعها و ترتیبها بقصد الاستغلال التجاري

و للمتعاقدین حریة تحدید العناصر التي یشملها هذا المحل، و لكن یتعین أن یشتمل هذا 

بالعملاء، إذ بدون هذا العنصر لا یوجد المحل الاتصالبالضرورة على عنصر الاتفاق

.2التجاري

و في حالة ما إذا كان موضوع الاستغلال نشر مؤلفات أو مصنفات معینة، فلابد أن یرد 

البیع على حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة و تلك المصنفات، لأن بدونها لا یعد العقد واردا 

3.حل تجاريعلى م

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق 05-03من الأمر 70تنص الفقرة الأولى من المادة 

"المجاورة على ما یلي لا یحق للمتنازل له عن الحقوق المادیة للمؤلف أن یحول هذه :

  "هیالحقوق إلى الغیر إلا بترخیص صریح من المؤلف أو من ممثل

      60ص  - 59سابق، ص المرجع الهادي مسلم یونس البشكاني، 1
.404محمد فرید العریني و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص 2

  .210ص ، 1980دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز، 3
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...:ما یلي70الفقرة الرابعة من المادة و تضیف  غیر أنه یمكن تحویل الحقوق "

ون موافقة المؤلف، بشرط أن دالمتنازل عنها في أعقاب عملیة تخص المحل التجاري، 

1."ممارسة الحقوق المحولةالعقد الأصلي الذي یحدد شروطیراعي المقتني شروط

الفقرة الأولى من هذه المادة أنه لا یحق للمتنازل له عن الحقوق المادیة یتبین من

للمؤلف  أن یحول هذه الحقوق إلى الغیر إلا بموافقة المؤلف، غیر أن الفقرة الثانیة من نفس 

ف في عملیة ترد على المحل التجاري أنه في حالة التنازل عن حقوق المؤلالمادة تنص على 

  .قةلا تشترط هذه المواف

فبائع المحل التجاري الذي تنازل له المؤلف عن حقوقه المادیة یمكن له تحویل هذه 

الحقوق إلى المشتري بدون الحصول على موافقة المؤلف، و على المشتري احترام شروط 

.العقد الأصلي الذي یحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة

في كل محل تجاري، فیعتبر  اضروری ابالعملاء هو عنصر الاتصالو بما أن عنصر 

القضاء الفرنسي كل عقد ینصب على هذا العنصر، هو عقد على المحل التجاري، لذا فهو 

بالعملاء یؤدي حتما الاتصالیخضع للأحكام القانونیة الخاصة به، و علیه فإن التنازل عن 

لا یمكن ،ملاءبالعالاتصالإلى التنازل عن المحل التجاري، و أي عقد لا یشمل عنصر 

عقدا منصبا على محل تجاري، و أكثر من ذلك فإنه یعتبر إغفال البائع تسلیم جزء اعتباره

بالعملاء أثناء عملیة التنازل عن المحل التجاري، یشكل بالنسبة للبائع إخلالا الاتصالمن 

2.بالتنفیذبالالتزام

، یتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ج ر العدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 05-03رقم من الأمر70المادة 1

.2003جویلیة 23، المؤرخ في 44
، رسالة لنیل )دراسة مقارنة(، المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة التجاریة حمادوشأنیسة2

.120، ص 2012شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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و یعتبر ذلك بیعا ،للمحل التجاريیجوز أن ینصب عقد البیع على العناصر المعنویة ف      

للمحل التجاري، حتى و إن لم یتضمن العقد أیة عناصر مادیة، في حین أن العقد إذا 

فإن ذلك لا یعتبر بیعا للمحل التجاري،تضمن عناصر مادیة فقط دون العناصر المعنویة

1.ها القانونيو إنما بیعا لمنقولات مادیة لا تكفي لتكوین فكرة المحل التجاري بمدلول

البائع في حالة عدم بیان امتیازو قد قام المشرع بتبیان العناصر التي ینصب علیها 

"على ما یلي ج من ق ت96/2إذ تنص المادة ،ذلك في القید البائع إلا امتیازلا یترتب :

المبینة في عقد البیع و في القید، فإذا لم یعین على وجه التجاريعلى عناصر المحل

و الحق في الإیجار،اسمهیقع على عنوان المحل التجاري، و الامتیازالدقة فإن 

".و العملاء، و الشهرة التجاریة

و لا یشترط أن ینصب البیع على المحل التجاري بكامله، إذ لا مانع من أن یتعلق البیع 

و في حالة سكوت العقد عن تحدید العناصر التي یشملها البیع، فمن 2.ب شائع فیهبنصی

3.على كل عناصر المحل التجاري وقت البیعانصبالطبیعي الإقرار بأن البیع قد 

أن یكون موجودا :طبقا للقواعد العامة توفر ثلاث  شروط في المبیع و هيو یشترط

.للتعیین، أن یكون مشروعاأو قابلا للوجود، أن یكون معینا أو قابلا

:أن یكون المحل التجاري موجودا أو قابلا للوجود-1

"من ق م ج 93تنص المادة  مخالفا مستحیلا في ذاته أو الالتزامإذا كان محل :

".و الآداب العامة، كان  باطلا بطلانا مطلقاأللنظام العام 

  .63ص  ،شكاني، المرجع السابقهادي مسلم یونس الب1
.72المرجع السابق، ص ،النظام القانوني للمحل التجارينادیة فوضیل،2

.120المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة التجاریة، المرجع السابق، ص ، حمادوشأنیسة3
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فطبقا للقواعد العامة یشترط أن یكون محل البیع موجودا وقت العقد، و یرتب القانون 

.على عدم وجود المبیع وقت إبرام العقد، البطلان المطلق

فلا نزاع في ،وجوده إلى غایة إبرام العقداستمرو  ،ففي حالة وجود المبیع قبل العقد

انعقاده     ذلك، لأن العقد ینعقد فیه و یبقى قائما، إلا أنه قد یوجد المبیع قبل العقد ووقت 

، و قد العقد صحیحا، فیكون الانعقادو ینعدم كله أو بعضه بعد ذلك، فهنا المبیع وجد أثناء 

لكن إذا هلك المبیع قبل إبرام العقد، .ك الجزئيالثمن في حالة الهلاانتقاصیبقى قائما مع 

1.المحللانعدامیبطل العقد 

الملكیة الصناعیة قبل إبرام العقد، استغلالمدة انتهاءو یأخذ حكم الهلاك الكلي للمبیع، 

ستغلال إذا كان المبیع عبارة عن ترخیص یفید إمكانیة ممارسة الارخصة وحالة إلغاء

2.ط المحدد بموجبهاصاحب الرخصة للنشا

و أجاز القانون أن یكون المبیع شیئا مستقبلا، و لكن یشترط أن یكون محقق الوجود في 

على  ج من ق م92/1و قد نص على ذلك في المادة .المستقبل لكي یكون العقد صحیحا

"ما یلي ".یجوز أن یكون محل الإلتزام شیئا مستقبلا و محققا:

یر أن التعامل في تركة إنسانغ:"غیر أن الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص على أن 

".في القانونعلیهاعلى قید الحیاة باطل و لو كان برضاه، إلا في الأحوال المنصوص

.66، المرجع السابق، ص سي یوسفزاهیة1
القانون الخاص،  بن زواوي سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 2

.86، ص 2013كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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فإذا جرى التعامل في تركة إنسان و هو على قید الحیاة، اعتبر هذا التعامل باطلا

لمخالفته للنظام العام و الآداب العامة، و یستوي أن یكون التعامل قد وقع بین ،بطلانا مطلقا

1.وارث أو وارث آخر، أو وقع من أحد الورثة و أجنبي عنهم

:أن یكون المحل التجاري معینا أو قابلا للتعیین-2

"من ق م على أنه94تنص المادة  معینا بذاته، وجب أن الالتزامإذا لم یكن محل :

".یكون معینا بنوعه، و مقداره و إلا كان العقد باطلا

2.یكون محددا تحدیدا ینفي جهالته من قبل المشتري أنو یعني هذا أن المبیع یجب 

ورود  استحال، لأنه إذا كان غیر معین، الاتفاقفیجب أن یكون المبیع معینا حتى یرد علیه 

3.ن قابلا للتعیینعلیه إلا إذا كاالاتفاق

البائع یملك عدة محلات تجاریة تمارس نفس النشاط، وجب على البائع  إذا كان حیث أنه

تعیین المحل التجاري محل البیع من بین مجموع المحلات المماثلة بتحدید موقعه مثلا

4.التجاري أو بذكر أوصافه التي تمیزه عن باقي المحلات التجاریةاسمهو 

و لما كان عقد بیع المحل التجاري عقدا شكلیا، فإنه یجب أن یتضمن تحدیدا دقیقا 

اتجهتللعناصر المبیعة، و إذا لم یتضمنها رجع الأمر إلى القاضي في تحدیدها طبقا لما 

.إلیه إرادة أطراف العقد، و یستعین في ذلك بطبیعة النشاط التجاري الذي یمارسه التاجر

ف العقد على تحدید العناصر التي یشملها البیع، فإن البیع لا یشمل سوى و إذا سكت أطرا

.79سابق، ص المرجع الخلیل أحمد حسن قدادة، 1
.81المرجع نفسه، ص 2
.73سابق، ص المرجع الزاهیة سي یوسف، 3
.87سابق، ص المرجع البن زواوي سفیان، 4
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التجاري، العنوان التجاري، الاسمبالعملاء، الاتصالالعناصر الأساسیة المتمثلة في عنصر 

1.الحق في الإجارة

:أن یكون محل النشاط التجاري مشروعا-3

یجب أن یكون محل النشاط التجاري مشروعا، فیعتبر غیر مشروع في حالة ما إذا كان 

مثل المخدرات، أو  بضاعة یقضي .بهاالاتجارفي بضاعة یمنع القانون الاتجارنشاطه 

بالخمور فهنا الاتجارمثل 2.القانون بضرورة صدور ترخیص للمحل الذي یتم فیه بیعها

.یجب الحصول على رخصة

ن في المحل التجاريالثم:ثانیا

هو المبلغ المالي الذي یلتزم المشتري بدفعه للبائع في مقابل الشيء المبیع، و هو الثمن 

فهو یسمح بتمییز عقد بیع .أمر ضروري في كل بیع و بدونه لا یمكن اعتبار العقد بیعا

.3من العقود الواردة على هذا الأخیرالمحل التجاري عن غیره 

و یمكن أن یحدد ،لطرفینا باتفاقبیع المحل التجاريأن یتم تحدید الثمن في عقدیجب

،التجاري ثمناللاسمل عنصر من عناصر المحل التجاري ثمنا معینا، فیحدد كل الطرفان

4.إلخ... آخر او للبضائع ثمن،و للعملاء ثمنا

.98و التصرف، المرجع السابق، ص أنیسة حمادوش، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال 1
.87، ص المرجع نفسه2

3 Olivier BARRET, les contrats portant sur le fond de commerce, librairie générale de droit et
de jurisprudence, LGDJ, paris, 2001. P 30.

.405سابق، ص المرجع المحمد فرید العریني و جلال وفاء محمدین، 4



أركان انعقاد عقد بيع المحل التجاري:الفصل الأول

26

، و علیه إذا لم یتضمن عقد البیع بیع المحل التجارير الثمن ركنا أساسیا في عقدو یعتب

الثمن أو طریقة تعیینه فإنه لا ینعقد، كما یشترط أن یكون مبلغا من النقود و أن یكون جدیا 

1.و حقیقیا

:نقدیا أو مقوما بالنقودأن یكون الثمن-1

"من ق م على ما یلي351تنص المادة  البائع أن ینقل البیع عقد یلتزم بمقتضاه:

".مقابل ثمن نقديأو حقا مالیا آخر في شيء للمشتري ملكیة 

القانون أن یكون الثمن مبلغا من النقود فحسب، و قد یكون عاجلا أو مؤجلا أو اشترط

2.مقسطا أو إیراد مؤبدا أو لمدى حیاة البائع ما دام هذا الإیراد نقودا

النقد لانعدامقدم ذهبا أو ما یعادل الذهب و یترتب على ذلك أن الثمن یجب أن لا ی

ذلك یكون باطلا، و لو كان لهذا الذهب سعر نقدي معروف في البورصة أو في اشتراطو 

3.الأسواق لأن العبرة بالنقد وقت العقد

:أن یكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدیر-2

الأصل أن یتم تحدید الثمن من قبل المتعاقدین مباشرة و هذا طبقا لتطابق الإیجاب مع 

العقد، فمادام عقد بیع المحل التجاري هو عقد مساومة یتحاور فیه الطرفان لانعقادالقبول 

حول مقدار الثمن و نوعیة المبیع، وبذلك فالمتعاقدین هما أصحاب الحق في تحدید الثمن، 

على الثمن، فمعنى هذا أن عقد البیع یقع  اسواء كان تحدیدا صریحا أو ضمنیا، فإذا لم یتفق

فیجب أن یكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدیر، و لا صعوبة في الأمر 4.بطلانا مطلقاباطلا

.160سابق، ص المرجع الكامران الصالحي، 1
.61سابق، ص المرجع المحمد حسنین، 2
.80سابق، المرجع ال، سي یوسف  ةزاهی3
.83مرجع نفسه ، ص ال  4
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إنما قد یقتصر على بیان أسس تقدیر الثمن فیما ،إذا كان الثمن محددا في العقد برقم معین

یجوز أن یقتصر تقدیر ثمن البیع "على ما یليمن ق م 356/1و قد نصت المادة .بعد

"ا فیما بعدعلى بیان الأسس التي یحدد بمقتضاه

ق م إلى الإتفاق 357و قد أشارت المادة ،1و قد یكون هذا البیان صریحا أو ضمنیا

"الضمني بنصها ك بطلان البیع متى إذا لم یحدد المتعاقدان ثمن البیع فلا یترتب على ذل:

على السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي الاعتمادأن المتعاقدین قد نویا تبین من

".جرى علیه التعامل بینهما

ضمنیا في حالة ما إذا سبق التعامل بین الطرفین على شراء المحلات الاتفاقو یكون 

2.التجاریة المماثلة

و یشترط في أسس تحدید الثمن أن لا یكون متوقفا على محض إرادة أحد المتعاقدین 

الالتزامادة المشتري كان سواء كان البائع أو المشتري، فإذا ترك تحدید الثمن لمحض إر 

قائما، و إذا ترك تحدید الثمن لمحض إرادة الالتزاممتوقفا على محض إرادة المدین فلا یكون 

.البائع، فمعنى ذلك أنه لم یتفق على أي أساس لتحدید  الثمن

على أن  اتفقو كذلك یشترط ألا یكون أساس تحدید الثمن مبهما، فلا ینعقد البیع إذا 

ویشترط أن لا یكون الأساس هو ما .یكون الثمن هو الثمن العادل أو ما یساویه المبیع

عاقد مع شخص ثالث متیؤدي إلى تواطؤ الالاتفاقیعرضه شخص غیر المشتري لأن هذا 

3.عاقدمتلعرض ثمن یتفق مع مصلحة هذا ال

.63سابق، ص المرجع المحمد حسنین، 1
.91سابق، ص المرجع البن زواوي سفیان، 2
  .65ص -64سابق، ص المرجع المحمد حسنین، 3
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یتفقا على الأسس التي یجب أن یحدد المتعاقدین الثمن أو على الأقل أن و على ذلك  

و یتضح من ذلك أنه لیس من الضروري أن یحدد الثمن في ،یحدد بمقتضاها الثمن فیما بعد

1.شكل رقم محدد وقت إبرام العقد، فیكفي أن یكون قابلا للتقدیر

و یتبین من ذلك أن تحدید ثمن المحل التجاري یتم وفق أسس مجردة من التقدیر 

حتى لا یتعسف أو یمتنع عن التقدیر و ما یترتب على ذلك من الشخصي لأحد المتعاقدین 

2.تعطیل إنشاء العقد أو تنفیذه

:أن یكون الثمن حقیقیا و جدیا-3

یشترط في الثمن أن یكون حقیقیا و جدیا حتى یكون البیع صحیحا، و علة هذه القاعدة 

و إنما یلزم أن یكون ، توجد في نظریة السبب فلا یكفي أن یكون الطرفان قد أرادا البیع

3.لالتزام البائع سبب و هو الثمن، الذي یشكل المقابل للشيء المبیع

إذن لا یكفي أن یكون الثمن نقدیا، و معینا أو قابلا للتعیین، بل یجب إضافة إلى ذلك، أن 

4.و یعتبر الثمن غیر حقیقي إذا كان صوریا أو تافها. ایكون حقیقیا و إلا كان معدوم

الثمن الذي لم یقصد البائع أن یقتضیه من المشتري، و إنما ذكر في  هو :الثمن الصوري -أ

و متى ثبت بأن الثمن صوري، فإن العقد لا یكون بیعا، و لكنه .للشكل فقط ااستیفاءالعقد 

الثمن یقع على اقتضاءو في هذه الحالات فإن إثبات .تترة في صورة بیعقد یكون هبة مس

5.یمكن إثبات الصوریة بكافة طرق الإثبات و. عاتق البائع

.150سابق، صالمرجع ال، سعدنبیل إبراهیم1
.162كامران الصالحي، المرجع السابق، ص 2
.155نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص 3
88سي یوسف، المرجع السابق، ص زاهیة4
.89المرجع نفسه، ص5
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یكون الثمن تافها عندما لا یوجد ثمن أو إذا وجد فیكون منخفضا للغایة :الثمن التافه -ب

1.بحیث لا یتناسب مع قیمة المبیع

و لأن الثمن التافه لا یعتد به أصلا فإن ذكره في عقد البیع لا یكفي حتى لإعطاء العقد 

و لا یصح بهذا ،و یعتبر العقد في هذه الحالة هبة مباشرة.یستر الهبةصورة البیع الذي 

2.الوصف إلا إذا كان محررا بورقة رسمیة

أما إذا كان الثمن بخسا فإن الأمر یختلف،  إذ أن الثمن البخس هو الذي یقل كثیرا عن 

صوريالقیمة الحقیقیة للمحل التجاري، إلا أنه ثمن جدي، و هو یختلف عن الثمن ال

لذلك فإنه ینعقد به ،الثمناستیفاءو التافه، لأن البائع في هذه الحالة یتعاقد و في نیته 

العقد، و یسمح للبائع في هذه الحالة الطعن في العقد بالغبن، نتیجة للتغریر به أو نتیجة 

3.متى توافرت شروط أي منهمااستغلاله

على البائع أن یحدد ،بیع المحل التجاريعندمؤجل المشرع في حالة الثمن الاشترطكما

بحقه في للاحتفاظ،الثمن الذي یخص كل صنف من عناصر المحل التجاري على حدى

، العناصر المعنویة:لضمان الوفاء بالثمن، و هذه الأصناف من العناصر هيالامتیاز

الثمن الذي تقرر بحیث یضمن كل واحد من هذه الأصناف جزء من.، و البضائعالمعدات

"من القانون التجاري 4و  96/3و هذا ما تؤكده المادة .4له و توضع أسعار ممیزة :

  .عةمحل التجاري، و المعدات و البضابالنسبة للعناصر المعنویة لل

.156سابق، ص المرجع النبیل إبراهیم سعد، 1
  .91ص -90سابق، ص المرجع السي یوسف، زاهیة 2
.164سابق، ص المرجع الهادي مسلم یونس البشكاني، 3
.96بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص 4
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لكل من هذه الأثمان أو ما بقي مستحقا منها بصفة امنالبائع الضامتیازو یمارس 

أثمان إعادة بیع البضائع و المعدات و العناصر المعنویة للمحل منمنفصلة على كل

".التجاري

الفرع الثاني

في عقد بیع المحل التجاريالسبب

لا یتمیز ركن السبب  في عقد بیع المحل التجاري، و في عقد البیع ككل بأیة 

علیها خصوصیة، إذ لا محل لدراسته دراسة خاصة، إذ تنطبق في شأنه القواعد المنصوص 

.من القانون المدني 98و  97في المادتین 

الفقیه، فأنصار النظریة التقلیدیة التي یتزعمهافقهي حول تعریف السبباختلافناك ه   

العقود التبادلیة، العقود العینیة الملزمة :، تدرس السبب في ثلاثة أنواع من العقود"دوما"

فسبب ،المحل التجاري من العقود التبادلیةفمادام عقد بیع .1لجانب واحد، و عقود التبرع

.المتعاقد الآخرالتزامكل متعاقد هو سبب التزام

فهي ترى أن السبب هو الباعث ،أما النظریة الحدیثة و هي من وضع القضاء الفرنسي

، و لما كانت بواعث الإرادة كثیرة، فإن هذه النظریة لا تعتد إلا بالباعث الدافعالعقدإلى إبرام 

2.شروعاو تشترط فیه أن یكون مى التعاقدإل

"من ق م على مایلي97تنص المادة حیث المتعاقد لسبب غیر مشروع أوالتزمإذا :

".، كان العقد باطلا دابللآو أمخالف للنظام العام لسبب

  .98ص -97سابق، ص المرجع السي یوسف، زاهیة 1
  .  164ص  -163سابق، ص المرجع الكامران الصالحي، 2
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"من  ق م  على98و تنص المادة  لم یقم له سببا مشروعا، ما مفترض أن التزامكل :

."غیر ذلكالدلیل على

).ثانیا(و مشروعا )أولا(فیجب أن یكون السبب موجودا 

:وجود السبب -أولا 

.ینصرف هذا الشرط إلى السبب القصدي و هو الغایة التي یقصد الملتزم الحصول علیها

التزامتنفیذ ارتقابعاقدین هو متكل من الالتزامو في العقود الملزمة للجانبین یكون سبب 

ارتقابالبائع بنقل الملكیة هو التزامعاقد الآخر، ففي عقد بیع المحل التجاري یكون سبب متال

الحصول ارتقابالمشتري بدفع الثمن هو التزامو سبب .الحصول على الثمن من المشتري

كل من البائع و المشتري مرتبط بالآخر بحیث إذا فالتزامعلى ملكیة المبیع من البائع، لذا 

1.الآخر و بالتالي لا یوجد عقد بیعالتزامفلا ینشأ الاتفاقأحدهما عند  امالتز تخلف 

:مشروعیة السبب:ثانیا

"أنه على 98 المادةتنص یقم الدلیل لم مامشروعاسببا له أن مفترضالتزامكل:

  .ذلك غیر على

ما على الدلیلحتى یقومالحقیقيالسبب هو العقد في المذكورالسببیعتبر و    

آخرسببللالتزام أن یدعيفعلى منالسببصوریة على الدلیل قام فإذا ،كذل یخالف

".یدعیهمایثبت أن مشروع

.یشترط المشرع أن یكون السبب مشروعا و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

أحد المتعاقدین في بیع المحل التزامفإذا كان  ،فإذن یشترط وجود السبب و مشروعیته

و كذلك إذا وجد سبب لكلاهما لكن كان سبب ،عتبر العقد باطلاا ،االتجاري لیس له سبب

.76سابق، ص المرجع المحمد حسنین، 1
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بأن كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة كان ،أحدهما أو كلاهما غیر مشروعالتزام

1.ارة المخدرات مثلاعقد البیع باطلا، كأن یشتري المتعاقد المحل التجاري لاستغلاله في تج

المبحث الثاني

عقد بیع المحل التجاريلانعقادالشروط الشكلیة 

، و هذه الطبیعة المعنویة لا تسمح بإخضاعه إلى منقولا امعنوییعد المحل التجاري مالا

و یتمیز .قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، فهذه القاعدة تطبق على المنقولات المادیة

من أهم أملاك التاجر، كما یعد باعتبارهالمحل التجاري بقیمته المالیة الهامة، و كذلك 

هذه الاعتبارات، و سعیا من المشرع لحمایة ضمانا هاما و أساسیا للدائنین، و نظرا لكل 

مشتري المحل التجاري من أي تجاوز قد یصدر من البائع، كأن یتصرف فیه خفیة أو بمقابل 

شروط شكلیة لا ینشأ عقد اشتراطلا یتناسب مع قیمته الحقیقیة، كل هذا أدى بالمشرع إلى 

.بیع المحل التجاري إلا بإتباعها

إفراغ عقد بیع المحل التجاري في شكل  طااشتر لشكلیة، في و تتمثل هذه الشروط ا

، فضلا على ذلك لابد من توفر )المطلب الأول(رسمي، أي وجوب توفر الكتابة الرسمیة 

).المطلب الثاني(شروط شكلیة أخرى وجب إتباعها بعد تحریر العقد 

.97سفیان، مرجع سابق، ص بن زواوي 1
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الأولالمطلب 

الكتابة الرسمیة

الأصل في العقود التجاریة أنها تتم بمجرد تطابق الإیجاب مع القبول، دون حاجة 

إلى أي إجراء شكلي، و لكن بیع المحل التجاري، یخضع لبعض الأحكام الخاصة به و التي 

الكتابة اشترطقد أن المشرع و خروجا عن هذا الأصل تمیزه عن البیوع التقلیدیة،  إذ 

توفر العقد على بیانات اشترط، و )الفرع الأول(ل التجاري عقد بیع المحفي  الرسمیة 

)الفرع الثاني(إلزامیة 

الفرع الأول

ضرورة الكتابة الرسمیة

بالبیع و بصفة  أو وعد اختیاريكل بیع ":على مایلي ج من ق ت79تنص المادة 

بموجب عقد من نوع  اتجاري و لو كان معلقا على شرط أو صادر أعم كل تنازل عن محل

یدة أو بطریق المساهمة به المحل التجاري بالقسمة أو المزابانتقالآخر أو كان یقضي 

".مال الشركة یجب إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا في رأس

فللكتابة الرسمیة أهمیة في عقد بیع المحل التجاري باعتبارها ركنا في العقد، و كذلك 

،)ثانیا(كما جاءت قرارات القضاء لتأكید هذه الأهمیة ،)أولا(بات باعتبارها دلیلا للإث

و هذا مع اختلاف القانون الجزائري مع القانون المقارن حول اعتبار الكتابة الرسمیة كركن 

).ثالثا(للإثبات شرطفي العقد أم أنها مجرد
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أهمیة الكتابة الرسمیة في عقد بیع المحل التجاري -أولا

یفهم صراحة أن أي تنازل عن المحل التجاري أو ،من ق ت79نص المادة من

و هذا تحت طائلة البطلان في حالة ،التصرف فیه بالبیع یجب أن یتم في شكل عقد رسمي

.المخالفة

أن یفرغ عقد بیع المحل التجاري في قالب رسمي و إلا كان باطلا،هذه المادةتشترط

و لو أن النص یوحي بأن الكتابة مطلوبة للإثبات و لیست للشكلیة، و لكن من خلال ما 

للانعقادرتبه النص من أثر تخلف الشكلیة أي البطلان، فهذا یعني أن الشكلیة هي شرط 

یقصد بها المشرع 79الواردة في نص المادة "إثبات "إذن فكلمة .للإثبات فحسبو لیست

.1لكتابة و لم یعني بها الإثبات بمعنى الدلیلالعقد باانعقاد

من ق م ضرورة تحریر عقد بیع المحل 1مكرر324المادة الفقرة الأولى من و تؤكد

"التجاري في شكل رسمي حیث تنص على ما یلي زیادة عن العقود التي یأمر القانون :

تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل یجببإخضاعها إلى شكل رسمي،

ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من 

في شكل رسمي، و یجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي ..............عناصرها، 

".حرر العقد

المحل التجاري، و إلا فلا الرسمیة في عقد بیع كذلك ج من ق ت96تشترط المادة  و   

"بنصها على ما یليالمقرر للبائع،الامتیازوجود لحق  بائع المحل امتیازلا یثبت :

التجاري إذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي و مقیدا في سجل عمومي منظم لدى المركز 

.اختصاصهالوطني للسجل التجاري الذي یقع المحل التجاري في دائرة 

.177سابق، ص الرجع مالهادي مسلم البشكاني، 1
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المبینة في عقد البیع و في عناصر المحل التجاري إلا على البائع امتیازیترتب  لا

......"القید

ریة الإثبات المشرع الجزائري بعد أن قرر حو فیما یخص إثبات عقد بیع المحل التجاري، ف

بسندات:تجاري عقد كلیثبت":بنصهامن ق ت 30في المادة في المواد التجاریة،

 أو بالبینةالطرفین، بالإثباتبدفاترمقبولة، بالرسائل،فاتورةب، عرفیةبسندات، رسمیة

تماشیا مع واقع التجارة و التي  و ذلك."قبولهوجوبالمحكمة رأت إذا أخرىوسیلةبأیة

السالفة 79في المادة باستثناء، أتى 1الائتمان و ى الدعائم الآتیة، الثقة، السرعةتقوم عل

الذكر، إذ أن إثبات عقد بیع المحل التجاري یكون بتقدیم الدلیل الكتابي الرسمي، فإذا لم 

من تقدیم الدلیل الكتابي الرسمي أمام القضاء كان تصرفه باطلا و یتعذر المشتريیتمكن

2.علیه تقدیم أي دلیل آخر

و الالتزامات الناجمة عنها، لأن كل ما هو و العبرة من ذلك هو حمایة العلاقات التعاقدیة 

وارد في عقد رسمي یعتبر حجة حتى یثبت تزویره، بحیث تكون الأطراف المتعاقدة محمیة 

بموجب العقد الرسمي، كما یسمح العقد بتحدید بدقة عناصر المحل التجاري التي تدخل في 

3.نطاق العملیة

موقف القضاء الجزائري-ثانیا

القضاة الجزائریین بین من یعتبرون الرسمیة في عقد بیع المحل قرارات تضاربت 

.ركنا ركینا فیهاعتبارهاالتجاري، هي شرط لازم لتمام العقد فقط و بین من ذهبوا إلى حد 

.320لطفي محمد الصالح، مرجع سابق، ص 1
.242، ص 1994القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نادیة فوضیل، 2
المحل التجاري و الحقوق الفكریة، القسم الأول، المحل ، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زراوي صالح3

  .208ص ، 2001نشر و توزیع ابن خلدون، الجزائر، ،التجاري، عناصره، طبیعته القانونیة و العملیات الواردة علیه



أركان انعقاد عقد بيع المحل التجاري:الفصل الأول

36

ذهب بعض القضاة من خلال الملفات التي عرضت علیهم بخصوص مسألة إثبات 

و طبقا للقواعد العامة یتم بتراضي الطرفین ،لعقدعملیة بیع المحل التجاري إلى القول بأن ا

.أي بتبادل الإیجاب و القبول و تحدید العناصر الأساسیة في العقد العرفي

و أما الرسمیة التي أوجبها القانون فما هي سوى إجراءات لتمام العقد لا ركن فیه،        

أن تحكم ،دین عن إتمامهاو بالتالي یجوز للمحكمة في حالة تخلفها و نكول أحد المتعاق

بتوجیه الأطراف أمام الموثق لإتمام إجراءات البیع النهائي و تقرر في حالة الامتناع أن 

.1الحكم یقوم مقام العقد

و مؤیدهم فیما ،في العقد لا قیام له بدونها اركین او أما الاتجاه الثاني فاعتبر الرسمیة ركن

ذهبوا إلیه، أن القاضي إذا أمكن له تصحیح العقد العرفي كان من السهل التحایل على 

2.القانون و التهرب من الشروط التي فرضها

و قد جاء في قرار مشهور للمحكمة العلیا الذي صدر عن الغرفة المجتمعة بتاریخ 

:ما یلي)ع، ح( و ) ب، أ(المطروحة بین 156136في القضیة رقم 18/02/1997

أن الشكل الرسمي في عقد بیع القاعدة شرط ضروري لصحته و أن تحریر عقد البیع في "

."شكل آخر یخالف القانون و یؤدي إلى بطلان عقد البیع

حیث أنه یتبین من القرار المطعون فیه أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن العقد العرفي المحرر 

"، أب"بین طرفي النزاع و المتضمن بیع قاعدة تجاریة من الطاعن 22/08/1988:بتاریخ

عقد صحیح مكتمل الشروط الخاصة بوصف البیع و تحدید  "ح، ع"إلى المطعون ضده 

الثمن و تترتب علیه التزامات شخصیة، و نتیجة لذلك قضوا  بصرف الطرفین أمام الموثق 

.لإتمام إجراءات البیع

.61ص .2003، القضاء التجاري، دار هومة، الجزائر، عمرحمدي باشا1

.320السابق، ص لطفي محمد الصالح  قادري، المرجع 2
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324من القانون التجاري و المادة 79ذا یخرق أحكام المادتین حیث أن قضائهم المدني ه

لكونهما تشترطان في كل بیع محل تجاري تحریر عقد رسمي ،من القانون المدني1مكرر 

.لضمان الأطراف و كذا حقوق الغیر و إلا كان باطلا

د حیث أن الشكل الرسمي في بیع القاعدة التجاریة شرط ضروري لصحته و إن تحریر عق

.البیع في شكل آخر یخالف القانون و یؤدي إلى بطلان العقد

حیث أنه إذا كان صحیحا أن العقد العرفي المتعلق ببیع قاعدة تجاریة یتضمن التزامات 

لكونه یخضع لإجراءات ،شخصیة على عاتق البائع و المشتري إلا أنه باطل بطلانا مطلقا

قانونیة تخص النظام العام لا یمكن للقاضي أن یصححها بالحكم على الأطراف بالتوجیه 

.أمام الموثق للقیام بإجراءات البیع

إنه یتعین على قضاة الموضوع أن یقضوا ببطلان العقد العرفي فو ضمن هذه الظروف 

و یأمر بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل إبرام ،المتعلق ببیع القاعدة التجاریة

1.من ق م103العقد وفقا لأحكام المادة 

من إصدار الأمر سنة30إن المحكمة العلیا أصدرت قرارا مبدئیا و یأتي ذلك بعد ثلاثین 

التي م، و لیضع حدا لمختلف التفسیرات1970دیسمبر 15المتعلق بتنظیم التوثیق بتاریخ 

، و لترددات )من القانون المدني1مكرر 324المادة (الأمر  هذا من12أعطیت للمادة 

.مختلف غرف المحكمة العلیا

إن أهمیة هذا القرار أنه یذكر القضاة بأنه عندما یتعلق الأمر بنص واضح و دقیق، كما 

و الامتناع عن من القانون المدني فیجب تطبیقه حرفیا1مكرر 324هي علیه المادة 

2.تفسیره

، نقلا عن  مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة، الطبعة الثانیة، 18/02/1997، المؤرخ في 136156قرار رقم   1

  .62ص . 2008الجزائر، 
تعلیق على قرار المحكمة العلیا قضائي حول صحة بیع محل تجاري بواسطة عقد عرفي، اجتهادلحلو ضیار غنیمة، 2

.2د س ن، ص .، الرسالة القانونیة، الحدث التشریعي و التنظیمي)أحمد ضد أنیس حمیدقضیة بن عودة(
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موقف التشریع المقارن-ثالثا

نص في ی كان 1940ال التجاریة و رهنها لسنة التشریع المصري الخاص ببیع المح إن  

یثبت عقد بیع المحل التجاري بعقد رسمي أو عرفي مقرون : " هالمادة الأولى منه على أن

".بالتصدیق على توقیعات و أختام المتعاقدین

عقد بیع المتجر، و بالتالي هو لانعقادواضح أن هذا النص لم یشترط أیة شكلیة معینة 

عقد رضائي، أما الكتابة التي نصت علیها هذه المادة فهي للإثبات فقط، و یذهب الفقه في 

مصر إلى أن الكتابة لیست لازمة دائما حتى في الإثبات، و یؤكد في هذا الصدد بأن 

ص المذكور و ما تلاه من نصوص التشریع المذكور، هو أن الكتابة المقصود من سیاق الن

1.المحل التجاريبائع امتیازمة فقط لإنشاء و لا للإثبات و إنما هي لاز للانعقادلا تلزم 

أصبح عقد بیع المحل التجاري عقدا 1999سنة 17قانون رقم الو لكن بعد صدور 

"منه على ما یلي73/1شكلیا، إذ تنص المادة  كل تصرف یكون موضوعه نقل ملكیة :

یجب أن یكون مكتوبا و إلا كان استغلالهالمتجر أو إنشاء حق عیني علیه أو تأجیر 

و لیست للانعقادحل التجاري فطبقا لهذا النص أصبحت الكتابة في عقد بیع الم".باطلا

2للإثبات بحیث إذا تخلفت ترتب عنها بطلان العقد

العقود الرضائیة أما یعتبر عقد بیع المحل التجاري من1909أما التشریع الفرنسي لسنة 

و إنما یقصد منه المحافظة على للانعقادمن كتابة العقد، فإنه لا یشترط المشرع ما تتطلبه 

3.للبائع، فهذا الأخیر لا یثبت له إلا إذا كان عقد البیع مكتوباالامتیازثبوت حق 

و الحقیقة أن العقد الرسمي یسمح بحمایة أطراف العلاقة العقدیة من الوقوع في تصرف 

، الأمر الذي یجعل المتعاقدین یتریثون عند إقبالهم ر قد ینجر عنه خسارة مالیة فادحةخطی

.174البشكاني، المرجع السابق، ص یونسهادي مسلم1
244سابق، ص المرجع القانون التجاري الجزائري، النادیة فوضیل، 2
.173سابق، ص المرجع الالبشكاني، یونسهادي مسلم3
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لات التجاریة، إضافة إلى ما توفره الرسمیة من تقلیل للمنازعات على بیع أو شراء المح

1.القضائیة الدائرة حول بیع المحل التجاري

الفرع الثاني

البیانات الإجباریة

زیادة على لزوم الكتابة الرسمیة في عقد بیع المحل التجاري، یجب أن یحتوي العقد على 

مجموعة من البیانات الضروریة لصحته، و ذلك حمایة للمشتري فهذه المعلومات تساعده 

،)أولا( على معرفة القیمة الحقیقیة للمتجر، لهذا یلتزم البائع بذكر بعض البیانات الإجباریة

).ثانیا(ى إهمالها أو ذكرها بصورة غیر صحیحة جزاءات یترتب عل

البیانات الواجب ذكرها-أولا

من ق ت على أنه یجب أن یتضمن العقد المثبت للتنازل ما 79المادة وفقا لأحكام

:یلي

تسمح هذه البیانات :البائع السابق و تاریخ سنده الخاص بالشراء و نوعهاسم-1

للتأكد ما إذا كان المالك الحالي و الشرعي للمحل التجاري موضوع بتحدید صفة البائع 

، و كذلك التأكد من السبب الصحیح لملكیة البائع الحالي للمحل التجاري2عملیة البیع

لهذا المحل الذي یدعي  ةو الوقوف على سلامة حیازته فلا تكون یده عارضة أو مغتصب

3.ملكیته

.321لطفي محمد الصالح قادري، المرجع السابق، ص 1
  .213ص   المرجع نفسه،2
.211سابق،  ص المرجع القانون التجاري الجزائري، الأحمد محرز، 3
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ل التجاري و تحدید قیمة كل عنصر من عناصر المحل ذكر الثمن الإجمالي للمح-2

ائع من الامتیاز في حالة و هذا من أجل حمایة حق الب:التجاري المعنویة و المادیة منها

1.بالوفاء بثمن المبیعبالتزاماتهخل المشتري أ ما إذا

البیانات  هذه تسمح:الرهون المترتبة على المحل التجاريقائمة الامتیازات و-3

بتوضیح الوضعیة الحقیقیة للمتجر حتى یتسنى للمشتري تقدیر قیمة المحل بدقة نظرا لمعرفة 

یكون المشتري على علم بكافة  أنو لا شك أیضا أنه یجب ،حجم الدیون التي تقع علیه

و التي قد تلعب دورا جوهریا في قرار المشتري بشراء المحل ،الرهون التي تثقل المحل

2.أو عدم الشراءالتجاري

:الثلاث الأخیرةالاستغلالرقم الأعمال التي حققها البائع في كل سنة من سنوات -4

فتمثل أهم الأمور التي یجب أن یعرفها مشتري المحل التجاري، خاصة و أن عنصر 

بالعملاء هو العنصر الجوهري في المحل التجاري، فإذا كان عدد عملاء المحل الاتصال

التجاري كثیرون، ووضح ذلك من حجم الأعمال و مقدار الأرباح، كان لذلك أثر في تحدید 

3.ثمن المحل

:4بیان الإیجار و تاریخه و إسم و عنونا المؤجر و المحیلالاقتضاءو یجب عند -5

بإظهار وضعیة البائع إزاء العقار أي أنه مستأجر و لیس مالكا للعقار تسمح هذه البیانات 

كما یستطیع المشتري بعد الإطلاع على تاریخ عقد الإیجار و مدته .الذي یمارس فیه تجارته

.102سابق،  ص المرجع ال ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف،أنیسة حمادوش،1
  .213ص سابق، المرجع الالح، صفرحة زراوي 2
.211سابق،  ص المرجع ال القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،3
حالة ما إذا كان المحل التجاري مملوكا لشخص آخر من قبل ثم انتقلت للبائع، أي لم یكن البائع هو :لمحیل یقصد با4

.المنشئ للمحل التجاري في الأصل و إنما اكتسبه في وقت لاحق
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أم لا، و قد یؤثر هذا على قراره في شراء الانتهاءمعرفة ما إذا كان العقد على وشك 

1.المتجر

نات التي استلزم المشرع الجزائري النص علیها في عقد بیع المحل و من خلال هذه البیا

التجاري، نجد أنه یؤكد إرادة المشرع في حمایة مشتري المحل التجاري، لدعم الثقة 

، و ذكر هذه البیانات یعتبر أمرا إجباریا 2و الائتمان الواجب توافرهما في العلاقات التجاریة

ب متابعة البائع كلما كتم عن المشتري أمرا هاما في وضعیة المتجر نظرا لجوهریتها، لهذا یج

من ق ت قد ورد على 79هذا التعداد المذكور في المادة و  .لأن الكتمان یعتبر تدلیسا

3.سبیل الحصر و لیس على سبیل المثال

جزاء مخالفة الالتزام بذكر البیانات الإجباریة-ثانیا

رتب المشرع الجزائري ،من ق ت ذكرها79نظرا لأهمیة البیانات التي ألزمت المادة 

لصالح المشتري، لأن هذه البیانات یلتزم المشتري وحده بالإدلاء ،جزاءا في حالة إهمالها

4.بها، و رتب كذلك جزاءا في حالة الإدلاء ببیانات غیر صحیحة

حالة عدم ذكر هذه البیانات الإجباریة  و حالة :فنمیز بین الجزاءات المترتبة في حالتین

.ذكرها بصورة غیر صحیحة 

جزاء إهمال البیانات الواجب ذكرها-1

للأدوات القانونیة التي منحها المشرع التجاري الجزائري لمصلحة المشتري قصد استكمالا

الذي یبادر به التاجر بائع المحل التجاري عند قیامه الاحتیالحمایته من التلاعب و 

.214سابق، ص المرجع الفرحة زراوي صالح، 1
211سابق،  ص المرجع ال القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،2
.214سابق،  ص المرجع الفرحة زراوي صالح، 3

  .212ص  المرجع نفسه،4



أركان انعقاد عقد بيع المحل التجاري:الفصل الأول

42

بالإدلاء بالبیانات الإجباریة في عقد البیع، أعطى المشرع للمشتري الحق في مباشرة دعوى 

1.بذكر البیانات الإجباریةالالتزامالبطلان كجزاء على مخالفة البائع 

یمكن أن یترتب على  و":من ق ت على ما یلي79المادةالفقرة الأخیرة من حیث تنص

بطلان عقد البیع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا آنفاذكر البیانات المقررة إهمال

  ".ةخلال السن

یتبین من نص هذه المادة أن المحكمة لیست ملزمة بإصدار الحكم بالبطلان، لأنه 

الواردة في النص القانوني، یعتبر إذن "یمكن"بالنسبة للقاضي، هذا ما تبینه العبارة اختیاري

2.البطلان أمرا جوازیا بالنسبة لقضاة الموضوع

القضاءقد استقر  و ،و له مهلة سنة واحدةو للمشتري وحده الحق في طلب الإبطال، 

و میعاد 3المحل التجاري،و لیس من یوم حیازة ،على أن مهلة السنة تسري من یوم البیع

المحل باستغلالهرفع دعوى البطلان محددة بمدة قصیرة، و هذا راجع إلى فكرة أن المشتري 

و هذه المدة التي تسري من یوم البیع غیر قابلة لا ، غلطاري سیكتشف أنه قد وقع في التج

4.و لا للوقف للانقطاع

و من ثم یجوز لها الحكم ،س حكمهاو یتعین على المحكمة دراسة وقائع القضیة لتأسی

بالبطلان إذا لاحظت أن إهمال البیانات المطلوبة قانونا كان من طبیعته أن یؤدي بالمشتري 

  .غلطإلى الوقوع في 

.329سابق، ص المرجع اللطفي محمد الصالح قادري، 1

.215سابق، صالمرجع الفرحة زراوي صالح، 2
3 Alexandre Braud, droit commercial, 2ème édition, gualino éditeur, lextenso édition, Paris,

2009, p 185.
4 Jean Dérruppé , le fond de commerce, editions dalloz, France, 1994. P 33
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و یكون للقاضي الخیار بین قبول طلب البطلان أو رفضه، فله سلطة واسعة في تقدیر 

القاضي أن الطلب عتبرافإذا . لمحكمة العلیالأنها مسألة ملائمة لا تخضع لرقابة ا،الوقائع

مؤسس قانونا، أي أن البیانات التي لم تذكر كانت جوهریة، بحیث لو كان المشتري قد علم 

برم عقد البیع، في هذه الحالة یحكم القاضي ببطلان العقد و ترجع الأوضاع إلى ما أ ابها لم

طلب البطلان غیر مؤسس، أي لیست و أما إذا اعتبر القاضي أن.كانت علیه قبل العملیة

و عبء إثبات 1.له دوافع قانونیة، ففي هذه الحالة یرفض القاضي طلب بطلان العقد

تخلف البیانات و درجة أهمیتها في إنارة الحقیقة و العلم لدى المشتري یقع بلا شك علیه، 

لو علم بها لما أقدم فیلتزم بإثبات أن تخلف البیانات، سبب له الاندفاع إلى التعاقد، بحیث 

2.على اتخاذ قرار التعاقد

و جزاء البطلان المترتب عن تخلف إحدى البیانات المذكورة أعلاه هو جزاء ذو طبیعة 

خاصة، إذ هو جزاء نسبي یتوقف على إرادة من تؤول إلیه ملكیة القاعدة التجاریة، أي 

المشتري إذا طلب إبطال العقد خلال السنة الموالیة لإبرام العقد، و هو كذلك جزاء اختیاري، 

لسلطة في الحكم بالبطلان من عدمه، و الغالب ألا یقضي القاضي بالبطلان تكون للقاضي ا

3.معتبرا قد ألحق المشتري من جراء إخفاء البیانات اأن ثمة ضرر  له ثبت إلا إذا

و یجوز للمشتري التنازل خلال مدة السنة، عن حقه في رفع دعوى البطلان، و تطبق في 

و التي تنص على أنه حق ،ل البطلان النسبيهذا الصدد القاعدة المعترف بها في مجا

طلب إبطال العقد یزول بالإجازة الصریحة أو الضمنیة، و الجدیر بالذكر أن الإجازة تستند 

4.إلى التاریخ الذي تم فیه إبرام العقد دون الإخلال بحقوق الغیر

.216سابق، ص المرجع الفرحة زراوي صالح، 1
331سابق، المرجع اللطفي محمد الصالح قادري، 2
.104سابق،  ص المرجع ال ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف،،حمادوشأنیسة3
.217مرجع سابق، ص الفرحة زراوي صالح، 4
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جزاء عدم صحة البیانات-2

و جوهري  يلصدق، لاعتبارات ترتبط بشكل أساستقتضي الممارسات التجاریة النزاهة و ا

و من هذا المنطلق فإن التاجر بائع .بالبیئة التجاریة التي تتسم بالسرعة و الثقة و الائتمان

المحل التجاري ملزم إزاء المشتري بأن یصرح بصدق و یدلي على وجه الصحة بجمیع 

1.المعلومات و البیانات المتضمنة إلزامیا في عقد البیع

"على ما یلي ج من ق ت80نص المادة ت یكون البائع ملزما بضمان ما ینشأ عن :

من القانون  379و  376بیاناته غیر الصحیحة حسب الشروط المقررة في المادتین 

"المدني بالرغم من كل شرط مخالف في العقد

في  علیه فالمشتري یستفید في حالة عدم صحة البیانات الإلزامیة، من دعوى الضمانو 

باحتراممواجهة البائع، و یقصد بهذه الدعوى دعوى ضمان العیوب الخفیة التي یجب رفعها 

لكن علیه أن یثبت عدم صحة البیانات .من القانون المدني 379و  376شروط المادتین 

من جراء  االذكر، و أن ذلك قد أوقعه في غلط في قیمة المحل التجاري و ألحقه ضرر نفةالآ

2.ذلك

فیملك المشتري الرجوع على البائع بدعوى الضمان التي تمكنه من إرجاع المحل 

المبلغ الذي دفعه كثمن للمحل التجاري، كما یحق استرجاعو  ،محل البیع للبائع،التجاري

لكن مع المطالبة بتخفیض الثمن المحدد مسبقا في العقد تطبیقا لنص بهالاحتفاظللمشتري 

و یجب على المشتري رفع دعوى الضمان في مهلة سنة واحدة 3،من ق ت80المادة 

.331سابق، ص المرجع ال، لطفي محمد الصالح قادري1

بیبیة بن حافظ، العمل التجاري بین الرضائیة و الشكلیة في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة 2

.130، ص 2007الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
104، المرجع السابق، ص الاستغلال و التصرفالتجاریة بین  القاعدة، ملكیة أنیسة حمادوش3
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"من ق ت بنصها81إبتداءا من تاریخ حیازته و هذا ما تنص علیه المادة  یجب على :

".في مهلة سنة واحدة من تاریخ حیازته80المشتري رفع الدعوى الناجمة عن المادة 

ر بیان إجباري في عقد البیع، التي و یجب تمییز دعوى البطلان المبنیة على إهمال ذك

عن دعوى  ،یتعین على المشتري رفعها خلال السنة التي تعقب تاریخ إبرام عقد البیع

ة التي یجب على المشتري رفعها في مهلة سنة من تاریخ یالضمان بسبب العیوب الخف

العیب الخفي خلال هذه المدة و إلا باكتشافلهذا یجب على المشتري إخطار البائع .الحیازة

أي یجوز -المحاكم الفرنسیة أن دعوى الضمان تبقى مفتوحةاعتبرتو لقد   سقط حقه

1.طالما لم یكن المشتري قد حصل على حیازة المحل التجاري -رفعها

المطلب الثاني

بیع المحل التجاريل الشكلیةجراءاتالإ

، المشرع الجزائري إجراءات أخرى لبیع المحل التجارياشترط، یةإضافة إلى الكتابة الرسم

)الثاني الفرع( و الإعلان   ،)لأولاالفرع ( القید في السجل التجاري  و هي تأتي بعد العقد،

.219-218فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 1
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الفرع الأول 

القید في السجل التجاري 

عقد بیع المحل التجاري في سجل عمومي ممسوك من طرف المركز الوطني 1دیقی

 ج  من ق ت96/2و تنص المادة .التجاري، الذي یقع في دائرته المحل التجاريللسجل

العناصر المذكورة في عقد السالفة الذكر على أن امتیاز بائع المحل التجاري لا یرد إلا على 

.و في القیدالبیع  

فیتم تحدید ثمن المحل التجاري و یتم توزیعه بالنسبة لكل عنصر من عناصره، و یتم قیده 

2.في السجل التجاري

من 147بالإضافة إلى قید عقد بیع المحل التجاري، ألزم المشرع بمقتضى المادة 

یتم ":القانون التجاري، تسجیل العناصر التي یرد علیها البیع، حیث تنص على ما یلي

إجراء القید و البیانات طبقا للتشریع الساري المفعول إذا كانت البیوع أو التنازلات عن 

مل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج تالمحلات التجاریة تش

أو رخص أو علامات اختراعن هذه المحلات تشتمل على براءات الصناعیة و كانت رهو

."أو رسوم أو نماذج

فإذا تضمن عقد البیع حقوق الملكیة الصناعیة، تعین تسجیلها في الدیوان الوطني 

3.فضلا عن تسجیلها في السجل التجاري.للتوحید و الملكیة الصناعیة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة تنص  2004أوت  14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 5المادة تنص 1

"على ما یلي و هذا القانون "یقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجیل في السجل التجاري، كل قید أو تعدیل أو شطب:

.قد استعمل مصطلح التسجیل في السجل التجاري
.191ص  ،2002موفم للنشر، الجزائر، ،الوجیز في القانون التجاري و قانون الأعمالغانم،بن علي2
.106حمادوش أنیسة، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف، المرجع السابق، ص 3
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و لابد من الإشارة إلى أن العملیات الواردة على العلامات و الرسوم و النماذج 

ركز الوطني للسجل التجاري، على خلاف العملیات الصناعیة، كانت تقید سابقا لدى الم

الواردة على البراءات التي كانت مقیدة لدى المعهد الجزائري للتوحید الصناعي و الملكیة 

،  19981فیفري 21المؤرخ في 68-98غیر أن إصدار المرسوم التنفیذي رقم .الصناعیة

و هذا الأخیر یحل حالیا محل . ةأدى إلى إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعی

المعهد المذكور أعلاه في أنشطته المتعلقة بالاختراعات و محل المركز الوطني للسجل 

التجاري في أنشطته المتعلقة بالعلامات التجاریة و الرسوم و النماذج الصناعیة و تسمیات 

2.المنشأ

"ت على ما یليمن ق 97و تنص الفقرتین الأولى و الثانیة من المادة  یجب قید البیع :

و تبقى المهلة ساریة و لو صدر .عقده و إلا كان باطلاتاریخیوما منثلاثینفي ظرف 

.حكم بإعلان الإفلاسال

..."نفسهالمدین نكا وإنالبطلانبهذایتمسك أن مصلحة ذي ولكل

یوما من إبرام 30ه یجب قید عقد بیع المحل التجاري في ظرف یتضح من هذا النص أن

بحیث یمكن .یؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقاسالعقد، و في حالة تخلف شرط القید

3.لأي شخص إبطاله حتى لو كان البائع المفلس نفسه

القیدو یجب على البائع المطالبة بشطب

الي یفقد من السجل التجاري، و ذلك إذا أدى هذا البیع إلى توقفه عن مزاولة التجارة و بالت

و ذلك حتى .صفة  التاجر، أو تعدیل البیانات المقیدة فیه، إذا ما احتفظ بصفة التاجر

الصناعیة ، یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة1998فیفري 21مؤرخ في 68-98المرسوم التنفیذي رقم 1

1998مارس 01، الصادر بتاریخ 11، ج ر العدد و یحدد قانونه الأساسي
.220فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،  ص 2

123المرجع السابق، صبیبیة بن حافظ،3
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1.یتملص من الالتزامات التي تقع على عاتقه من جراء المسؤولیات التي یلتزم بها المشتري

......:من ق ت 23إذ تنص المادة  لا یمكن للتاجر المسجل الذي یتنازل عن متجره "

ر استغلال تأجیر التسییر، أن یحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب من القیام أو یؤج

بالمسؤولیة التي هي علیه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر، 

....."إلا إبتداءا من الیوم الذي وقع فیه إما الشطب و إما الإشارة المطابقة

الثاني الفرع

  الإعلان

بالإعلان و النشر إخطار دائني بائع المحل التجاري بزوال المحل التجاري یقصد 

الخاص بمدینهم، و أن علیهم التدخل قبل وضع الثمن بین یدي البائع و براءة ذمة المشتري 

2.لك التاریخواجهتهم منذ ذفي م

من ق ت ضرورة إعلان بیع المحل التجاري على الوجه83اشترط المشرع في المادة 

یوم من تاریخ البیع )15(، و ذلك خلال خمسة عشرمن ق ت ج79المحدد في المادة 

و یتم هذا الإشهار في شكل ملخص أو .و بسعي من المشتري الحائز للمحل التجاري

زیادة عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات ،إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

3.یستغل فیها المحل التجاريالتيو في الولایةالقانونیة في الدائرة أ

و بالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة، فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع 

4.مسجلا فیه بالسجل التجاري

.126، صالمرجع السابقبیبیة بن حافظ،1
حل التجاري، العقود التجاریة، الوراق للنشر     التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، الممحمد حسین إسماعیل، القانون2

.252، ص 2003و التوزیع، الأردن، 
.192، ص المرجع السابقغانم ، بن علي  3
.113سابق، ص المرجع ال القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،4



أركان انعقاد عقد بيع المحل التجاري:الفصل الأول

49

:و یجب أن یشتمل ملخص الإعلانات تحت طائلة البطلان ما یلي

.تواریخ و مقادیر التحصیل و رقمه-

.الإیصال بالتصریح البسیطتاریخ و رقم-

.المكتب الذي تمت فیه العملیة-

.تاریخ العقد-

.نیهمااإسم و لقب كل من المالك الجدید و المالك السابق و عنو -

.نوع المحل التجاري-

.مركزه-

حقوق  فاءیلاستالتكالیف و التقدیرات المستعملة كقاعدة بما فیهالثمن المشروط -

.التسجیل

.المحددة للمعارضةیان المهلة ب-

.1اختیار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة-

من ق  83یجب أن یكون الملخص أو الإعلان تنفیذا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

التصریح المنصوص علیه في قانون بتحویل أو للبوقا إما بتسجیل العقد المتضمن ت مس

2.كان باطلاالتسجیل و ذلك في حالة وجود عقد و إلا 

من المشتري و البائع یكون لمصلحة كلا83و هذا البطلان المنصوص علیه في المادة 

في الوقت ذاته، و في حالة الإغفال عن ذكر هذه المعلومات الواردة في نص هذه المادة 

3.یترتب عنه إبطال النشر دون العقد الخاص ببیع المحل التجاري

.64مرجع سابق، ص المقدم مبروك، 1

.من القانون التجاري83المادة الثانیة من الفقرة2
.108سابق، ص المرجع ال ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف،أنیسة حمادوش،3
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لإشهار أوجب تجدید الإعلان من الیوم الثامن إلى و حرصا من المشرع على سلامة ا

1.الخامس عشر من تاریخ أول نشر

125118:في القضیة رقم27/07/1994:مؤرخ فياللمحكمة العلیا و قد جاء في قرار ا

من المقرر قانونا أن كل تنازل عن محل ":ما یلي) م ب ( و ) ب م(المطروحة بین 

ب إثباته بعقد رسمي و إعلانه في النشرة الرسمیة تجاري، لو كان معلقا على شرط یج

2."لإعلانات القانونیة خلال الآجال المحددة، و إلا كان باطلا و دون أثر

عن إشهار  امعنویمنقولاباعتبارهو تجدر الإشارة أنه یختلف إشهار بیع المحل التجاري 

فالغایة من إشهار المحل التجاري هو منع تحویل الواردة على الأموال العقاریة، التصرفات

فاء یو ما یترتب عنها من حرمان دائني البائع من است،ملكیة المحل التجاري بطرق احتیالیة

المحل على ثمن الاعتراضحقوقهم، فعملیة الإشهار سوف تسمح لهم بممارسة حقهم في 

جاري هو حمایة الغیر الأجنبي إعلان عملیة بیع المحل التاشتراط،  فالغرض من التجاري

3فاء دیونهم من ثمنیعن العقد، أي دائني بائع المحل التجاري، و ذلك بضمان است

و زیادة على ذلك، یلتزم البائع بتقدیم تصریح عن التوقف النهائي عن ممارسة التجارة 

سریان أیام من إتمام إجراءات البیع، على أن یبدأ10إلى مصلحة الضرائب، خلال أجل 

132/1هذه المدة من تاریخ نشر البیع في نشرة الإعلانات القانونیة، تطبیقا لنص المادة 

من قانون الضرائب، و غایة المشرع من هذا الالتزام هو حمایة و إعفاء 195و المادة 

.4البائع من دفع الضرائب الناجمة عن استغلال المحل التجاري

.217المرجع السابق،  ص القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،1
.64سابق،  ص المرجع النقلا عن مقدم مبروك، 2

.107سابق، ص المرجع ال ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف، أنیسة حمادوش،3

.120المرجع نفسه،  ص 5
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الفصل الثاني

آثار بیع المحل التجاري 

،إلى المشتريملكیتهیترتب على انعقاد عقد بیع المحل التجاري صحیحا انتقال

تنتقل ملكیته إلا من تاریخ قیده في السجل التجاريو باعتباره من العقود الشكلیة فلا 

ختلف انتقال ملكیة یو إشهاره، مع احترام إجراءات انتقال ملكیة كل عنصر من عناصره، ف

العناصر المادیة عن العناصر المعنویة، فالأولى تنتقل بمجرد انعقاد العقد و حیازة المشتري 

المحل التجاريبیعفعقد  .القانوناشترطهاخاصة بها تإجراءاأما الثانیة فیستلزم إتمام،لها

 ینتج آثاره إلا إذا احترمت إجراءات نقل ملكیة بعض عناصره، كالعلامات التجاریة، لا

و الرسوم و النماذج الصناعیة  و التجاریة بوجه عام، حیث یتم تسجیلها وفقا للتشریع 

.الساري المفعول في هذا المجال

المتعاقدین، فیرتب التزامات كلا عقد بیع المحل التجاري التزامات على عاتق ویرتب 

المشرع حمایة للمشتري كما أقرف، )المبحث الأول(المشتري عاتقعلى البائع و على

بائعحل التجاري في قالب رسمي، فإنه منح  كذلك حمایة للو ذلك بإفراغ  عقد بیع الم

).المبحث الثاني(مس بمصالحهم لأن عملیة البیع ت ذلك لدائنیه،و 

المبحث الأول

ثار بیع المحل التجاري فیما بین المتعاقدینآ

آثارا ملكیته من البائع إلى المشتري،انتقال، و عن یترتب على بیع المحل التجاري

تقع على كل من البائع و المشتري،  متقابلةالتزاماتبالنسبة للأطراف المتعاقدة، إذ تنتج عنه 

.ري هو من العقود الملزمة لجانبینباعتبار أن عقد بیع المحل التجا
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لمبیع و كذلك الالتزام اعاتق البائع من تسلیم ترتب مجموعة من الالتزامات علىفی

،)المطلب الأول(بالضمان  و ذلك من أجل تمكین المشتري من الانتفاع بالمحل التجاري

).المطلب الثاني(على عاتق المشتري التزاماتكما یرتب العقد

المطلب الأول

التزامات البائع

ضمان ، )الفرع الأول(تتلخص التزامات البائع في التزامه بتسلیم المحل التجاري 

الفرع (ة المشتري بعدم منافسالالتزام، و )الفرع الثاني(الاستحقاق و العیوب الخفیة 

).الثالث

الفرع الأول

الالتزام بتسلیم المحل التجاري

العامة، غیر أنه و نظرا لخصوصیة  القواعدالبائع المقررة في التزاماتالتسلیم من یعتبر

المحل التجاري، فإن واقعة التسلیم في المحل التجاري تختلف عن ما هو مقرر في القواعد 

.العامة

و الجزاء عن إخلال البائع ،)أولا(و یظهر ذلك من خلال دراسة طرق تسلیم المحل التجاري 

).ثانیا(بالتزامه بالتسلیم 

تسلیم المحل التجاري  طرق -أولا

تسلیم المبیع یكون بما یتفق مع خصوصیة الشيء المبیع، بأن تقضي القواعد العامة 

بحیث یتمكن المشتري من حیازته و الانتفاع به دون عائق، و لأن المحل التجاري لیس 
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فإن التسلیم یجب أن ینصب على یتكون من مجموعة من العناصر لذا ، و إنما مبیعا عادیا

1.كل عنصر من هذه العناصر

.التسلیم الفعلي، و التسلیم الحكمي:و هناك طریقتین للتسلیم

:التسلیم الفعلي-1

جعل المحل التجاري تحت تصرف المشتري، بحیث یتمكن من بیتم التسلیم الفعلي

و تختلف طریقة تسلیم العناصر المادیة، عن العناصر .الانتفاع به دون عائقحیازته و 

:المعنویة

:تسلیم العناصر المادیة -أ

الداخلة في تعد المعدات و الآلات المستخدمة في النشاط التجاري من العناصر المادیة، 

هذه العناصر، التزم البائع  ىو علیه إذا ورد بیع المحل التجاري عل.تكوین المحل التجاري

و لما كانت طبیعة الآلات و المعدات من المنقولات المادیة فإن .بتسلیمها إلى المشتري

2.تسلیمها إلى المشتري یكون بوضعها تحت حیازته عن طریق التسلیم المادي

و إذا كانت هذه العناصر موضوعة في المخازن، فإنه یتم تسلیمها بإعطاء مفاتیح تلك

یتم تسلیمها من خلال تسلیم فإنهالمخازن إلى المشتري، و إذا كانت في ذات المحل التجاري 

حه، و إذا كانت البضائع لم تصل بعد یالتجاري ككل بمكوناته من خلال تسلیم مفاتالمحل

3.إلى البائع فإنه قد یتم تسلیم المستندات التي تمثلها كوثیقة النقل و الشحن

.186، ص  ن سزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، د العقود و المحل التجاري في القانون الجعمورة عمار،1
.112، ملكیة القاعدة التجاریة بین الإستغلال و التصرف، المرجع السابق، صحمادوشأنیسة2
  .228ص  -227هادي مسلم یونس البشكاني، المرجع السابق،  ص 3
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:تسلیم العناصر المعنویة -ب

التسلیم المادي، فإن تسلیم كان تسلیم العناصر المادیة للمحل التجاري یكون بإذا     

.العناصر المعنویة یختلف من عنصر إلى آخر

ل التجاري ذاته فیتم تسلیم الحق في الإیجار، بتسلیم عقود الإیجار للأماكن المؤجرة للمح

فضلا عن ،1كالمخازن، أو تسلیم السندات المثبتة لهذا الحق بدلا من عقود الإیجارو توابعه

و یجب أن یلتزم المشتري بذات البنود 2.تمكین المشتري من الانتفاع بالعین المؤجرة

المنصوص علیها في العقد و التي كانت تسري على المستأجر الأصلي أي البائع، غیر أن 

3.مدة الإیجار، و عند الاقتضاء بعد انتهاء مدة تمدیدههذا الحق ینقضي بانقضاء 

لتحقیق ، فلا بد من قید بیعها الاختراعو في حالة ما إذا تضمن بیع المحل التجاري براءة 

و یجب على البائع أن یسلم المشتري السند المثبت للبراءة، و یطلع المشتري على ، 4التسلیم

5.و كیفیة تنفیذها فیما أعدت لهأسرارها

بالعملاء فهو یثیر صعوبة في التسلیم، خاصة و أنه هو جوهر الاتصالأما عن عنصر 

ین المشتري من الاتصال بالعملاء، فیجب إطلاع المحل التجاري، لذلك یجب على البائع تمك

البائع على كافة البیانات و المستندات التي تمكنه من التعرف على عملاء المحل التجاري، 

و تسهیل الاتصال بهم، و إذا وجدت مراسلات أو طلبات معینة متبادلة بین البائع و عملاء 

.58أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 1
246المرجع السابق،  ص القانون التجاري الجزائري،نادیة فوضیل،2
.114و التصرف، المرجع السابق،  ص الاستغلالحمادوش أنیسة ملكیة القاعدة التجاریة بین 3
.113، ص نفسهالمرجع4
.58أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 5
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ن یبین له ما تعودوه من خدمة أ ي، والمحل التجاري فإنه یتوجب علیه تسلیمها إلى المشتر 

1.خاصة یتمیز بها المحل التجاري أو تسهیلاته لعملائه

و یتم تسلیم الرخص و الإجازات بتسلیم ما یمثلها من الشهادات و الوثائق الممنوحة من 

الجهات الإداریة، مع إخطار هذه الجهات بالتنازل عن هذه الرخص و الإجازات متى لزم 

2.الأمر

و لما كان المحل التجاري مالا معنویا منقولا لا یتمتع بذمة مالیة مستقلة، فإنه یترتب 

المحل التجاري ضمن استغلالالناشئة عن انتقال الحقوق و الالتزامات عدم على ذلك

،و لذلك فالقاعدة ،الاستغلالفهي تمثل نتیجة إیجابیة أو سلبیة لهذا 3.العناصر المبیعة

، إلا إذا وجد ى المشتري ببیع المحل التجاريهذه الحقوق و تلك الدیون إلانتقالتقضي بعدم 

، فهنا یلتزم البائع بأن یسلم للمشتري كل الاتفاقو في حالة .4أو نص في القانوناتفاق

5.الوثائق و المستندات التي تثبتها، على أن یتم تسجیل ذلك في عقد البیع

ري في نص المشرع الجزائ، إذ ئع تسلیم دفاتره التجاریة للمشتريو كذلك یجب على البا

"من ق ت على ما یلي   2و  1الفقرتین 82المادة  عند التخلي یوقع البائع و المشتري :

إلى السنوات الثلاث یرجع ضبطهایمسكها البائع و التي كان جمیع الدفاتر الحسابیة التي

السابقة للبیع أو لمدة حیازته للمحل التجاري إذا كانت الحیازة لم تستمر ثلاث سنوات،

و تكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الأطراف و تسلم نسخة لكل واحد 

.منهم

  .227ص  -226هادي مسلم یونس البشكاني، المرجع السابق،  ص 1
.227المرجع نفسه، ص 2
.114، المرجع السابق،  ص حمادوش، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرفأنیسة3
.56المرجع السابق،  ص القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع،أحمد محرز،4
.114المرجع السابق، ص ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف،،حمادوشأنیسة5
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و على المحیل أن یضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من 

."انتفاعه بالمحل التجاريبدءاریخت

الحسابیة الخاصة بالمحل التجاري،یلتزم البائع و المشتري بالتأشیر على الدفاتر 

المتعلقة بالثلاث سنوات السابقة على حیازة المحل التجاري إذا لم تستمر تلك الحیازة ثلاث و 

.فلا تتاح للبائع إضافة بیانات جدیدة إلیهاو یعد التأشیر بمثابة تقفیل لهذه الدفاتر .سنوات

و یحتفظ كل منهما بنسخة .1التجار بتوقیع قائمة جرد لتلك الدفاتر82/1كما تلزم المادة 

منها، غیر أن الدفاتر المؤشر علیها تبقى مملوكة للبائع و لا یتنازل عنها، و السبب في ذلك 

.2سنوات إبتداءا من تاریخ قفلها10یة مدة أن التاجر ملزم عموما بالاحتفاظ بدفاتره التجار 

و الهدف من وضع الدفاتر الحسابیة تحت تصرف المشتري، هو السماح له بمراقبة 

صحة البیانات الإجباریة المذكورة في عقد البیع، و على البائع الذي لم یقدم الدفاتر الحسابیة 

صحة هذه البیانات، و في حالة إثبات)سواء قد أخفاها أو لم یقم بمسك هذه الدفاتر(

المخالفة، فیمكن للمشتري أن یعتمد على تلك الدفاتر الحسابیة كوسیلة للإثبات في دعوى 

3.الضمان التي یرید مباشرتها

من ق ت السالفة الذكر 82و قد اعترف المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

ائع لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بدء تاریخ الانتفاع للمشتري بالحق في استخدام دفاتر الب

بالمحل التجاري، و هو حل حسن، إذ یوفق بین التزام البائع بالاحتفاظ بدفاتره التجاریة طیلة 

.121حافظ، المرجع السابق، صبیبیة بن 1
"القانون التجاريمن 12تنص المادة2 لمدة  10و  9یجب أن تحفظ الدفاتر و المستندات المشار إلیها في المادتین :

".كما یجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهة طیلة نفس المدة.عشر سنوات

3 Jean Derruppé, op. cit , P 34.
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كذلك یسمح .مدة عشر سنوات، و بین حاجة المشتري للتأكد من صحة البیانات الإلزامیة

1.ة الوقائع المتعلقة بالاستغلال التجاريللمشتري بالإطلاع علیها و الاستعانة بها لمعرف

و یترتب على مخالفة الالتزام بتسلیم الدفاتر التجاریة ، بطلان الشرط الوارد في عقد 

التنازل و الذي یعفي بمقتضاه البائع بوضع الدفاتر المؤشر علیها تحت تصرف المشتري من 

:من ق ت على ما یلي 82ة أجل الإطلاع علیها، إذ تنص الفقرة الأخیرة من الماد

."و یعتبر لاغیا كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل"

و تعتبر الخطابات و المراسلات المتعلقة بالاستغلال التجاري من ملحقات المحل 

2.اسمهالتجاري،  و من ثم یجب على البائع تسلیمها إلى المشتري حتى و لو كانت تحمل 

:الحكميالتسلیم -2

بین المتعاقدین في حالات معینة على أن التسلیم قد تم حكما بدون بالاتفاقو یتم ذلك 

إجراءات مادیة، و ذلك في حالة كون المبیع تحت ید المشتري قبل البیع، فلا حاجة اتخاذ

المحل التجاري ذاته من سلیم جدید، كأن یكون المشتري قد استأجرفي هذه الحالة إلى ت

المتعاقدین على بقاء المحل التجاري في ید البائع اتفاقو كذلك في حالة .ع قبل البیعالبائ

قد أجر المحل التجاري و في حالة كون المشتريبعد البیع، كأن یؤجره المشتري إلى البائع ، 

و كان هذا الأخیر قد تسلم المبیع أو وضع تحت ،تسلمه هوإلى الغیر بعد البیع و قبل أن ی

3.حیازته

.135بیبیة بن حافظ، المرجع السابق، ص1
.246المرجع السابق،  ص القانون التجاري الجزائري،نادیة فوضیل، 2
.228هادي مسلم یونس البشكاني،  المرجع السابق،  ص 3
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بالتسلیمبالتزامهجزاء إخلال البائع -ثانیا

یلتزم البائع بتسلیم المحل التجاري بكل عناصره، في الزمان و المكان المتفق علیه

تأخره عن الوفاء به، فإن القانون قد منح للمشتري عند أو في حالة إخلال البائع بالتزامه و

كما یحق للمشتري أن یطلب فسخ عقد .حق مطالبة البائع بالتنفیذ العیني للعقد و الالتزام

، فلهذا الأخیر الحق في الرجوع لمشتريل االبیع في حالة ما إذا ترتب عن عدم الوفاء ضرر 

و  1.ذلك راء عدم التسلیم أو التأخیر عنجعلى البائع لمطالبته بالتعویض عما أصابه من

ان الثمن مستحق الأداء، و لم مع ذلك یجوز للبائع أن یمتنع عن تسلیم المحل التجاري إذا ك

2.به المشتريیوف

الفرع الثاني

ضمان الاستحقاق و العیوب الخفیة

البائع بضمان التعرض، سواء بضمان عدم التعرض الشخصي للمشتري، و ضمان یلتزم

و في حالة ثبوت حق الغیر على المحل التجاري، فیضمن التعرض الصادر من الغیر، 

و كذلك یجب على البائع ضمان خلو المحل التجاري من العیوب ،)أولا( البائع الاستحقاق 

).ثانیا(الخفیة 

الاستحقاقالبائع بضمان التزام -أولا

یضمن البائع للمشتري الاستحقاق بمعنى أنه یضمن كل ما یؤدي أو ما یحول دون 

و مثال ذلك أن یكون البائع نفسه قد سبقي بالمحل التجاري أو باستغلاله، المشتر انتفاع

أو  رهنهیر أو تصرف في أحد عناصره أو و أن باع المحل التجاري أو تنازل عنه كلیة للغ

.115حمادوش أنیسة، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف، المرجع السابق، ص 1
.412محمد فرید العریني، و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق،  ص 2
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أو أي حق آخر یمكن للغیر أن یحتج به على عطى حق الانتفاع علیه لشخص آخر، أ

1.المشتري

و یشترط لكي یتمكن المشتري من مباشرة حقه في ضمان الاستحقاق، أن یكون قد وقع علیه 

تعرض من الغیر فعلا، كأن حصلت له منازعة مثلا في ملكیة المحل، كذلك لا مجال 

إذا كان التعرض واقعا على العناصر المادیة للمحل التجاري ستحقاقالاللتمسك بضمان 

ضمان الاستحقاق الذي یلتزم البائع به تجاه المشتري ینحصر في التعرض ف ،2اوحده

القانوني الصادر عن الغیر، فالبائع لیس ملزما بضمان التعرض المادي،  كما لا یضمن 

بسحب رخصة مزاولة النشاط قامت الإدارة لو التصرف الصادر عن السلطات العامة، كما

3.التجاري

جزئي للغیر على أحد عناصره، أو كلي على فإذا تبین أن المحل التجاري مثقل بحق 

فهذا یؤدي إلى حرمان المشتري كلیا أو جزئیا من المحل التجاري ،كامل المحل التجاري

ستعادة الثمن مع التعویض عن و هنا یمكن للمشتري طلب إلغاء العقد و ا.حسب الحالة

أو وقع الحق للغیر على عنصر ،الضرر اللاحق إذا ما تعلق الأمر بالاستحقاق الكلي

أما في حالة .أو حق المؤلف مثلاجوهري في المحل التجاري كأن یكون براءة الاختراع

4.الاستحقاق الجزئي فیمكن للمشتري طلب إنقاص الثمن مع التعویض عن الضرر اللاحق

عیوب الخفیةالضمان -ثانیا

یقصد به ضمان البائع للمشتري خلو المحل التجاري من العیوب الخفیة التي تنقص 

و مثال العیوب الخفیة في حالة بیع المحل التجاري أن .من نفعه نقصا كبیرامن قیمته أو 

.415محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، المرجع السابق،  ص 1
415، ص نفسهالمرجع2
116المرجع السابق، ص ،لتصرفو ا الاستغلالملكیة القاعدة التجاریة بین ، حمادوشأنیسة3
.68مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 4



آثار بيع المحل التجاري               :الفصل الثاني

60

قد  اختراعتكون الحصة اللازمة لاستثماره قد سحبت أو أن یتضمن المحل التجاري براءة 

أو أن البضائع بها عیب ینقص من قیمتها أو أن رقم أعمال البائع و أرباحه لیست .انقضت

1.صحیحة

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل ":من ق م على ما یلي379و تنص المادة 

أو إذا كان بالمبیع المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري 

بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به

......."حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله ومذكور بعقد البیع، أ

اعتبرینقص من منفعة المحل التجاري یجب على البائع إزالته و إلا فإذا وجد عیب 

و تبین أهمیة هذا الضمان في بیع المحال التجاریة ،افعةبضمان الحیازة النبالتزامهمخلا 

نظرا لقیمتها الاقتصادیة و عدم علم المشتري بهذه العیوب ینقص من منفعته و یسبب 

.2خسارته

النظام العام، حیث یجوز للطرفین من أحكام الضمان عن العیوب الخفیة لیستو      

خاص تعدیلها بالزیادة أو بالنقصان أو بالإسقاط تماما، على أن الشرط یكون باطلا باتفاق

3.في حالة تعمد البائع إخفاء العیب غشا منه

ري كمجموع أو في أحد و طبقا للقواعد العامة، إذا ثبت وجود عیب خفي في المحل التجا

عما لحقه عناصره، یكون للمشتري الحق في طلب فسخ البیع و رد الثمن و كذلك التعویض 

و قد تضمن القانون التجاري الجزائري تطبیقا خاصا لضمان  .من خسارة و ما فاته من كسب

یكون البائع ملزما بضمان ما ینشأ ":التي تنص على ما یلي80البائع و ذلك في المادة 

.187عمورة عمار، المرجع السابق ، ص 1
.34حمد أنور حمادة، المرجع السابق،  ص م2
.317محمد فرید العریني و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق،  ص3
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من القانون 379، 376عن بیاناته غیر الصحیحة حسب الشروط المقررة في المادتین 

."الرغم من كل شرط مخالف في العقدبالمدني، 

المادة أنها تجعل الضمان طبقا لأحكام القانون المدني حتى و لو و یلاحظ على هذه 

 بو یكون للمحكمة أن تقضي بالفسخ أو التعویض، بحسیخالف ذلك،  اتضمن العقد شرط

استبقاء المبیع، بین طلب الفسخ، و بین حق الخیارظروف الحال، و كذلك یكون للمشتري

و في هذه الحالة الأخیرة یكون له الحق في التعویض بقدر الضرر الذي لحقه نتیجة 

1.العیب

الفرع الثالث 

عدم المنافسةبالتزام البائع

بعدم التعرض للمشتري و تطبیقا لذلك التزامیقع على عاتق البائع وفقا للقواعد العامة، 

للمحل استغلالهفي مجال بیع المحل التجاري، یتعین على البائع ألا یتعرض للمشتري في 

.طه التجاري من خلال المحل المبیعالتجاري و لا یعوقه في مزاولة نشا

و لتسلیم ،لاحق لتسلیم المحل التجاريالتزامفالالتزام بعدم المنافسة هو التزام تبعي أو 

بالإضافة إلى ،)ثانیا(أن یكون مقید یجبو هذا الشرط،)أولا(عنصر الاتصال بالعملاء

).لثاثا(الالتزامترتیب جزاء على مخالفة هذا 

:المقصود بشرط عدم المنافسة -أولا

أو عقد بمقتضاه یلتزم البائع بعدم ممارسة نشاط اتفاقعدم المنافسة هو عبارة عن شرط

البائع عن ممارسة نفس امتناعبحیث یورد الطرفان شرط 2.تجاري ینافس به المشتري

.و ما بعدها61،  الجزء الرابع، المرجع السابق، ص الجزائريحرز، القانون التجاريأحمد م1
.84نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري،  المرجع السابق،  ص 2
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النشاط ضمن حدود معینة، و لمدة متفق علیها على أساس عنصر الاتصال بالعملاء هو 

المتنازل عنها، و أن استمرار البائع في تأدیة النشاط ذاته داخل أهم عناصر المحل التجاري 

المنطقة نفسها كفیل بأن یحرم المالك الجدید من هذا العنصر بالنظر إلى ارتباط هؤلاء 

1.العملاء بالبائع

تقیید شرط عدم المنافسة-ثانیا

43ص المادة یتعارض مع مبدأ حریة التجارة المكرس في نإن إدراج شرط عدم المنافسة

المحل التجاري لم تشر إلى فضلا عن أن أحكام القانون التجاري الخاصة ببیع2من الدستور

عدم المنافسة لأن هذا یتنافى مع وجود شرط التجارةالأصل أن مبدأ حریة ف 3.هذا الالتزام

الأخیر یحظر على التاجر ممارسة النشاط التجاري إما بصفة كلیة أو جزئیة مما یجعل 

عدم  و لكن إدراج شرطالتجارةالشرط مخالف لمبدأ یتعلق بالنظام العام و هو مبدأ حریة 

4.العملاء في المحل التجارياستمرارمن المنافسة یعد ضروریا لأنه یض

هذا الشرط صحیحا إذا كان محددا من حیث الموضوع و الزمان و المكان، أما یعتبرو    

عاما، فیعتبر باطلا لمخالفته للنظام العام بسبب قیده لحریة العمل و التجارة، إذا كان الشرط

5.و هما من الحریات الأساسیة للفرد، لا یجوز الحد منها إلا بالقانون

، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول قانون "خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة"ساسان رشید، 1

، قالمة، یومي، 1945ماي 08المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة 

.2015مارس  17و   16
، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة 2016مارس 6المؤرخ في 01-16القانون رقم من 43تنص المادة 2

"على ما یلي، 2016مارس 7، الصادر بتاریخ 14عدد  الاستثمار و التجارة معترف بها، و تمارس في إطار حریة:

"یمنع القانون الاحتكار و المنافسة غیر النزیهة.................القانون

.119،  ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف،  المرجع السابق،  ص حمادوشأنیسة3
85، ص المرجع نفسه4
.65، المرجع السابق،  ص الرابعالجزءري الجزائري، التجاأحمد محرز، القانون5
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ورا على نوع التجارة موضوع نشاط المحل التجاري یجب أن یكون هذا الشرط مقصلذا     

.نیة على نحو یكفل للمشتري حمایة معقولةحددا من الناحیة المكانیة و الزمو أن یكون م

منیة ، و ذلك لفترة ز ود منطقة معینةو مثال ذلك ألا یكون للبائع أي نشاط مماثل داخل حد

حریته في مزاولة أي نشاط و لو كان من معینة كخمس أو عشر سنوات یستعید بعدها البائع 

رط خلال هذه الفترة، أما هذا الشباحترامالبائع فیلتزم 1،نفس نوع النشاط الذي یزاوله المحل

ة إذا زادت فترة  المنع عن الحد المعقول، جاز إنقاصها إلى الفترة المعقولة اللازمة لحمای

.2المشتري

و یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعة في تحدید هذا الشرط و ذلك حسب طبیعة النشاط 

منافسة المشتري لا یقتصر علیه فقط، بل یتعداهالبائع بعدم التزامو  .الذي یزاوله المشتري

3.مستعاراسمإلى عدم جواز طلب منافسة المشتري من الغیر، أو أن یقوم بذلك تحت 

جزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة-ثالثا

بشرط أتفق علیه في عقد البیع جاز بعدم المنافسة أو أخلبالتزامهإذا أخل البائع 

.4امه البائع و أن یطلب فسخ البیعللمشتري أن یطلب إغلاق المحل الذي أق

و لكي یستحق المشتري التعویض،  یجب أن یثبت خطأ في جانب البائع و المتمثل في 

و ذلك بإثبات ،قیام هذا الأخیر بأعمال المنافسة، و أن یقیم الدلیل على حدوث ضرر له

عن طریق أن ینفي المسؤولیة غیر أن البائع یستطیع ،فقدانه لعنصر الاتصال بالعملاء

العملاء إلیه عن طواعیة، و اختاروا التعامل مع محله كما لو سعىالأجنبي إثبات السبب 

علي البارودي و محمد السید الفقي، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التجار، الأموال التجاریة، الشركات التجاریة، 1

هاني :أنظر كذلكو . 192،  ص 2006عملیات البنوك و الأوراق التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

.269دویدار،  المرجع السابق، ص 
.66، المرجع السابق، ص الجزء الرابعأحمد محرز، القانون التجاري، 2
.120أنیسة حمادوش، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف،  المرجع السابق،  ص 3
155شادلي نور الدین ، المرجع السابق، ص 4
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التجاري الجدید دون أن تكون له علاقة بهذا السعي، و في هذه الحالة یتحمل المشتري عجز 

.عدم الاحتفاظ بالعملاء

، التزم بالتعویض عن الضرر الذي الجدیدالعملاء إلى محلهأما إذا قام البائع باستقطاب

و یشمل التعویض خسارة العملاء، كما یشمل أیضا خسارة الفرص في .لمشتريأصاب ا

1.كسب عملاء جدد

المطلب الثاني

التزامات المشتري

عن عقد البیع التزامات على عاتقلبائع، فیرتب ا لتعتبر التزامات المشتري حقوق

)الفرع الأول(بتسلم المحل التجاري ، نجد الالتزامالالتزامات هذه بین أهممن و ،المشتري

الفرع (، و الالتزام بدفع نفقات العقد )الفرع الثاني(الالتزام بدفع ثمن المحل التجاري 

).الثالث

الفرع الأول

المحل التجاري متسلّ بالالتزام

المحل م فیلتزم المشتري بتسلّ ،2م المشتري للمحل التجاري بتسلیم البائع لهلّ یرتبط تس

قد، فإن لم یوجد مثل هذا الاتفاق، وجب الرجوع إلى عالتجاري في الأجل المتفق علیه في ال

وجب على أحكام العرف الجاري به العمل في هذا الشأن، فإن لم یوجد حكم عرفي في ذلك

م المحل التجاري بمجرد انعقاد البیع و تكون نفقات تسلّم المبیع على المشتري تسلّ المشتري 

.89فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص نادیة1
.417محمد فرید العریني، و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق،  ص 2
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إن :"من ق م395، هذا ما تنص علیه المادة 1یقضي بغیر ذلكاتفاقم یوجد عرف أو ما ل

."لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلكنفقات تسلّم المبیع تكون على المشتري، ما

بین طلب التنفیذ البائعم المبیع، یختارالمشتري عن القیام بالتزامه بتسلّ و عند تخلف

فإذا اختار البائع 2.، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعویضات المناسبةالعیني أو فسخ العقد

التنفیذ العیني جاز له رفع دعوى على المشتري لمطالبته بالثمن، كما یكون للبائع في هذه 

الحالة أن یطلب من المحكمة وضع المحل التجاري تحت الحراسة حتى یفصل في النزاع 

.بینه و بین المشتري

الة ما إذا اتفق الطرفان على أن یتم التسلیم في نفس الوقت الذي یدفع فیه أما في ح

یعتبر البیع مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى ،لم یقم المشتري بدفع الثمن و الثمن ،

في بیع العروض و غیرها من ":من ق م 392و هذا ما تنص علیه المادة 3إعذار،

المنقولات،  إذا عین أجل لدفع الثمن و تسلم المبیع یكون البیع مفسوخا وجوبا في صالح 

عند حلول الأجل و هذا ما لم یوجد إتفاق البائع و دون سابق إنذار إذا لم یدفع الثمن 

".على خلاف ذلك

على بیع المحل التجاري،  فذهب رأي إلى و لقد أثیر خلاف حول تطبیق هذا النص 

تطبیق هذا الحكم على المنقولات بصفة عامة سواء كانت مادیة أو معنویة، و بالتالي 

یخضع لحكمها بیع المحل التجاري، بینما الرأي الراجح یرى عدم تطبیقها علیه لأنها خاصة 

أن هذا لا یحدث بصدد في حین،غالبابالعروض و المنقولات المادیة التي تنقلب أسعارها 

4.المحل التجاري

.91نادیة فوضیل،  النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق،  ص 1
.418محمد فرید العریني، و جلال وفاء محمدین،  المرجع السابق،  ص 2
.92نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، 3
.92نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق ، ص 4
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الفرع الثاني

الالتزام بدفع الثمن

من ق م 387المادة حیث تنصیعد الالتزام بدفع الثمن من أهم التزامات المشتري، 

ما لم ،على المبدأ العام المتمثل في التزام المشتري بدفع ثمن المبیع في مكان تسلیم المبیع

الثمن مستحقا وقت تسلیم المبیع وجب یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك، فإذا لم یكن

.1الثمناستحقاقهالوفاء به في المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت 

فیمكن أن یدفع الثمن دفعة واحدة أو عن طریق التجزئة، غیر أن الطریقة الثانیة هي 

.بیة مثل فرنساو تعتبر كثیرة الاستعمال في البلدان الأور ، بینمانادرة الحدوث في بلادنا

لأمر أو و هكذا یتعین على المشتري دفع ثمن المحل على عدة أقساط بواسطة سندات

على عدة استحقاقات السندات للمشتري بدفع ثمن المحل التجاريتسمح هذهو  سفتجات،

و لابد من الإشارة إلى أن هذه المستندات تعتبر قابلة للتداول، حیث یجوز إجراء .متتالیة

2.علیها عملیة التظهیر أو الخصم

فإذا كان الأصل في دفع الثمن أن یكون معجلا وقت البیع، فإنه في البیوع التجاریة كثیرا 

مشتري أن یلتزم بالوفاء بدفع الثمن وفق الشروط أو على أقساط ، و على الما یكون مؤجلا 

.3الواردة في العقد الاتفاقیة

یتریث في دفعه إلى البائع إلى  أن ء،الوفاعلى المشتري، إذا كان الثمن معجل و یجب 

مدة خمسة عشر یوما، تبدأ من تاریخ إتمام إجراءات نشر ملخص عقد البیع في أن تنقضي 

القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاريالنشرة الرسمیة للإعلانات 

.84أحمد بلودین ، المرجع السابق، ص 1
.241المرجع السابق، ص فرحة زراوي صالح،2
، الأعمال التجاریة، التجار، المحل التجاري، العقود التجاریة، مكتبة الثقافة للنشر الأولعبد القادر حسین العطیر، الجزء 3

.207، ص 1999و التوزیع، الأردن، 
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و إلا  ،و هذه المدة هي تلك الفترة التي أجاز فیها المشرع لدائن البائع، تقدیم اعتراض الوفاء

84و ذلك تطبیقا للفقرة الأولى من المادة ،1الدائنین هؤلاءبالوفاء على الاحتجاجامتنع علیه 

أكان أو لم یكن سواءیمكن لكل دائن للمالك السابق "نص على ما یليالتي تمن ق ت

. للإعلان  من تاریخ آخر یوم تابعابتداءدینه مستحق الأداء في خلال خمسة عشر یوما 

........."قضائيأن یعارض في دفع الثمن بواسطة عقد غیر

.2المشتري بدفع الثمن قبل انقضاء هذه المهلة یتعرض لإعادة الدفع و إذا قام

من ق ت التزام المشتري بدفع الثمن بقواعد خاصة لأنه 96المشرع في المادة و خص

یكون في الغالب مؤجلا و على أقساط بسبب ارتفاع قیمة المحل التجاري، فبین أن العقد 

العناصر المعنویة كل على حدة، و یبین في یجب أن یشتمل على ثمن العناصر المادیة و

ري سیدفع فإذا كان المشت.العقد مقدار ما دفع من الثمن عند إبرام العقد و كیفیة أداء الباقي

ثمن :یجب أن یراعي في أن یخصم مما دفع من الثمن الترتیب الآتيلى أجزاء الثمن ع

یقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك،  و. 3البضائع، ثم ثمن المعدات، ثم ثمن العناصر المعنویة

و تعد هذه القاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، و التزام هذا الترتیب لا یعد شرطا لصحة عقد 

4.البیع و إنما هو شرط لاحتفاظ البائع بامتیازه

یكون له حق امتیاز، بمعنى أن الثمن إذا لم و السبب في مراعاة هذا الترتیب هو أن البائع 

فإنه یتقدم على غیره من الدائنین في استیفاء الثمن من قیمة المبیع، فإذا تم دفع یتم دفعه

جزء من الثمن فیخصم من البضائع، أي أن ثمن البضائع یعتبر قد دفع و بالتالي یتحرر من 

، و هكذا یتوالى الخصم حتى یتحرر جمیع عناصر المحل التجاري من امتیاز البائعامتیاز

67أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري،  الجزء الرابع، المرجع السابق،ص 1
.241فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 2
.189عمورة عمار، المرجع السابق،  ص 3
.93نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 4
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فإذا لم یجزأ بهذه الطریقة یحرم البائع من امتیازه.بالامتیازكلها مقیدة البائع فلا تبقى

1.بالثمن یقتسم دینه معهم و لا یتقدم علیهمو یصبح دائنا عادیا 

حالة تأخر المشتري في دفع الثمن، یجوز للبائع بعد إعذار المشتري أن یطالب  و في

أن یمنح المشتري أجلا للوفاء بالتزامه بدفع ، و یجوز للقاضيبفسخ عقد البیع مع التعویض

الثمن إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به 

بمعنى  .م من ق119إلى المادة استناداا الأهمیة بالنسبة لكامل الالتزام، و هذالمدین قلیل

هذا الحكم منح للقاضي سلطة في تقریر الفسخ أو رفضه حسب ظروف كل أن المشرع في

2.عقد

، و إذا خیف البائعتري مستندا إلى حق سابق أو آل منإذا تعرض أحد للمشا مفي حالةو 

أن یمسك الثمن ،على المبیع أن ینزع من ید المشتري، جاز له إن لم یمنعه شرط في العقد

فاء الثمن یستو مع ذلك یجوز للبائع أن یطالب باإلى أن ینقطع التعرض أو یزول الخطر، 

3.إذا ظهر للمشتري عیب في الشيء المبیع

في أغلب الأحیان إخفاء جزء إلى أن الأطراف المعنیة بالأمر تحاول و تجدر الإشارة

بر شرطا باطلا بطلانا مطلقا كل شرط یرمي و لهذا یعت.كبیر من الثمن الحقیقي المدفوع

ء جزء من ثمن البیع، فضلا عن ذلك منح المشرع لإدارة الضرائب حق الشفعة إذا إلى إخفا

اعتبرت أن المبلغ الذي صرح به المشتري لا یطابق القیمة الحقیقیة للمحل، و في هذه الحالة 

4.یجوز لها أن تحل محل المشتري

190، ص 189عمورة عمار، المرجع السابق،  ص 1
.94نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري،  المرجع السابق، ص 2
.من القانون المدني388أنظر المادة 3
.242فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،  ص 4
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الفرع الثالث

بدفع نفقات العقدالالتزام

، كونه صاحب یلتزم المشتري بدفع مصاریف عقد البیع لأنه هو المستفید الأول منه

.1المصلحة الأولى لثبوت عقد البیع

   .العقدالمشتري بدفع مصاریف و نفقات یلتزم التجاري،دفع ثمن المحلزیادة علىف    

إشهاره، و نفقات تسجیله، منها رسوم نقل و تشمل نفقات العقد المصاریف اللازمة لتحریره و 

.2الملكیة التي تحصل علیها إدارة الضرائب بسبب بیع المحل التجاري

ن نفقات التسجیل، و الطابع، و رسوم إ" :من ق م على ما یلي393تنص المادة 

الإعلان العقاري، و التوثیق، و غیرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص 

."قضي بغیر ذلكقانونیة ت

نفقات التسجیل و الطابع و هي رسوم الدمغة و رسوم الإعلان یلتزم المشتري بدفع 

أو یكون لبائع المحل ،العقاري، إذ قد یكون نشاط المحل یتمثل في بیع العقارات أو تأجیرها

أو قد یكون البائع مالكا للعقار الذي یمارس فیه نشاطه ،عقارا أو عقارات یودع فیها البضائع

التجاري، فإن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكیة العقار من توثیق و شهر تقع على عاتق 

3.المشتري

نفقات المتعلقة بالعقد، یجوز له الرجوع المن و في حالة ما إذا قام البائع بدفع شيء 

ذه النفقات جزءا مكملا للثمن، و لذلك یتقرر للبائع بما دفعه، و تعتبر هعلى المشتري

.222عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص 1
.130بن زراوي سفیان، المرجع السابق، ص 2
96النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق،  ص نادیة فوضیل، 3
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المقرر له بالنسبة للثمن، كما یجوز للبائع أن یطلب التنفیذ العیني أو فسخ الامتیازبصددها 

.1المشتري عن الوفاء بهاامتناعالبیع في حالة 

لالتزاماته، بما یسمى مصروفات تنفیذ البائع  و و لا ینبغي الخلط بین هذه المصروفات

وفات تحضیر المستندات المثبتة لملكیة البائع، فهذه یتحملها البائع ما لم یتفق على كمصر 

2.غیر ذلك

التي أبرمها صاحب المحل تنفیذ عقود العملو تجدر الإشارة إلى أن المشتري ملزم ب

،      3المتعلق بعلاقات العمل90/11من القانون رقم 74/1التجاري، حیث أنه تنص المادة 

"على ما یلي إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع :

"علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید و العمال

عقود النشر، التي انتقلت إلیه مع المحل التجاري، و كذلك یلتزم بتنفیذ عقود التأمین و 

لة صدور جزاءات ضد المشتري بسبب و في حا.الشروط المذكورة في العقدو ذلك بنفس 

4.عدم  تنفیذ هذه العقود، فهي لا تأثر على صحة بیع المحل التجاري

.96، ص نفسهالمرجع 1
.283زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص 2
أفریل 25الصادر بتاریخ  17 ج ر عدد، ، یتعلق بعلاقات العمل1990فریل أ 21المؤرخ في 11-90القانون رقم 3

.، المعدل و المتمم1990
4 Olivier BARRET, op.cit, p 198.
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المبحث الثاني

ضمانات بیع المحل التجاري

یترتب على بیع المحل التجاري انتقال ملكیته إلى المشتري، و ذلك في مقابل دفعه ثمن 

و لكن قد یتخلف المشتري عن القیام بهذا الالتزام، لذلك منح  المشرع حمایة خاصة المبیع، 

لبائع المحل التجاري، حیث قدم  له ضمانات في حالة عدم وفاء المشتري بهذا الالتزام 

فالمحل .، كما یمس بیع المحل التجاري بحقوق الغیر، و هم دائني البائع)المطلب الأول(

فالائتمان هو أساس علاقات المدیونیة .التجاري یعتبر بالنسبة إلیهم ضمانا للوفاء بدیونهم

اشرة إلى بین التجار، و عدم وفاء أحد التجار المدینین بما علیه من دیون یؤدي بصفة مب

لذلك خص المشرع دائني بائع المحل التجاري بضمانات تكفل لهم عرقلة النشاط التجاري، 

).المطلب الثاني(الحصول على حقوقهم 

المطلب الأول

ضمانات بائع المحل التجاري

بالوفاء بكامل الثمن، و الأصل المشتري و عدم قیامه  إفلاس قد یتعرض البائع لمخاطر

انتقال ملكیة المحل التجاري إلى المشتري بمجرد اتخاذ إجراءات نقل ملكیة المحل هو 

، مشرع الجزائري بائع المحلحیث أحاط ال.، و كذلك العناصر الداخلة في تكوینهالتجاري 

بضمانات تقیه من خطر إفلاس المشتري، أو عجزه عن الوفاء بالثمن كله أو بعضه، أو 

1.مر الذي یلحق البائع بأضرار و بخاصة ضخامة ثمن المحلتنصله من إتمام البیع، الأ

من ق م 390ا تقضي به المادة و هناك ضمانة ثالثة مذكورة في القواعد العامة هي حبس الشيء المبیع و هذا م1

"و التي تنص على ما  یلي إذا كان تعجیل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن یمسك المبیع إلى :
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،)الفرع الأول(لذلك فقد منح القانون التجاري للبائع حق الامتیاز على المحل المباع 

).الفرع الثاني(و أقر له حق الفسخ و استرداد جمیع عناصر المحل التجاري 

الفرع الأول

امتیاز بائع المحل التجاري

ما یستحق لبائع المنقول من الثمن     ":من ق م على ما یلي997/1تنص المادة 

و ملحقاته یكون له امتیاز على الشيء المبیع، و یبقى الامتیاز قائما ما دام المبیع 

محتفظا بذاتیته و هذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغیر بحسن النیة، مع مراعاة 

"بالمسائل التجاریةالأحكام الخاصة 

و أضاف القانون التجاري امتیازا خاصا لبائع المحل التجاري،  قصد تقویة ضمانه حتى لا 

یكون عرضة لتلاعب و مماطلة التجار في دفع ثمن المحل التجاري الذي غالبا ما یكون 

.أو یتمكن من طلب فسخ العقداستیفائهفیتمكن بائعه من،ثمنا باهظا

، )أولا(نون لاحتفاظ بائع المحل التجاري بامتیازه توفر مجموعة من الشروط و قد أوجب القا

، و یترتب علیه )الفرع الثاني(و هو یرد على مجموعة من الحقوق المضمونة بالامتیاز 

، كما أن الامتیاز ینقضي لعدة أسباب )الفرع الثالث(آثار من حق التقدم و حق التتبع 

)الفرع الرابع(

للبائع أن یجوز كذلكله المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم یمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البیعأن یقبض الثمن و لو قدم 

".211یمسك المبیع و لو لم یحل الأجل المتفق علیه لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لمقتضیات المادة 
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:الشروط الواجب توافرها لتقریر امتیاز البائع  -أولا

"من ق ت ج على ما یلي96المادة الفقرة الأولى منتنص لا یثبت امتیاز بائع المحل :

التجاري إذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي و مقیدا في سجل عمومي منظم لدى المركز 

"صاصهالوطني للسجل التجاري الذي یقع المحل لتجاري في دائرة اخت

أن یكون عقد :لتقریر امتیاز بائع المحل التجاري،  یجب توفر شرطینفحسب نص هذه

بیع المحل التجاري ثابت بموجب عقد رسمي، و یجب قید الامتیاز في سجل عمومي منظم 

الثمن مؤجلا أو على إضافة إلى وجوب أن یكون دفع. اريلدى المركز الوطني للسجل التج

.مجزءاأقساط و أن یكون 

:أن یكون عقد بیع المحل التجاري ثابت بموجب عقد رسمي -أ

من ق ت  فإنه لا یثبت امتیاز بائع المحل التجاري إلا إذا كان عقد 96طبقا للمادة 

البیع ثابتا بموجب عقد رسمي، فلا محل للامتیاز في ظل عقد بیع لم یفرغ في شكل رسمي      

و الحكمة التي توخاها المشرع من وجوب كتابة العقد و ضرورة جعله في قالب رسمي هو 

دعم أفضل للائتمان في مجتمع التجارة، و ذلك بإعلان العقد بما یجعل العمل على تحقیق

.1المتعاملین على بینة من أمر المحل التجاري الذي یرتبطون به

المشرع حمایة خاصة للمحل التجاري، و بالإضافة إلى كونه قد أقر  أقر و هكذا    

لمشتري، شرط اتخاذ الإجراءات الأفضلیة لبائعها، فقد أقر له حق الامتیاز حتى و لو أفلس ا

الشكلیة الضروریة لذلك، و التي سوف تتیح للدائنین العادیین العلم بوجود امتیاز البائع، حتى 

یتخذوا الاحتیاطات اللازمة عند التعامل مع المشتري، و كي لا یتفاجؤوا بممارسة البائع لحقه 

ریقة لذلك هي إفراغ العقد في ط أحسنفي الامتیاز على المحل التجاري محل البیع، و لعل 

.137زراوي سفیان، المرجع السابق، ص بن 1
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من ق ت ج 97و هذا ما نصت علیه المادة .1قالب رسمي، بالإضافة إلى قیده و إشهاره

"كما یلي یجب قید البیع في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ عقده و إلا كان باطلا، و تبقى :

.المهلة ساریة و لو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس

.ن یتمسك بهذا البطلان و إن كان المدین نفسهو لكل ذي مصلحة أ

و إذا تم القید بالطریقة المشار إلیها فتكون للمشتري الأولویة و یمكن الاحتجاج به 

."القضائیة للمشتريالتفلسة و التصفیة  على

قید الامتیاز –ب  

أن یكون البیع مقیدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل یجب

التجاري التي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصه، و هذا حفاظا على امتیاز البائع

2.و إجراء نشر البیع حفاظا على حقوق دائني بائع المحل

و إلا كان باطلا، و إذا لم یوما من تاریخ عقد البیع 30قید الامتیاز في ظرف یجب 

یقم البائع بقید امتیازه خلال هذه المدة یكون القید باطلا و لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا 

10و الجدیر بالملاحظة أن قید الامتیاز یحفظ لمدة 3.البطلان و إن كان المدین نفسه

4.سنوات من تاریخه و یشطب تلقائیا إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المهلة

یجب أن یتم الوفاء بثمن المبیع مؤجلا أو على أقساط  و أن یكون مجزءا-جـ 

.123ش، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف، المرجع السابق، ص أنیسة حمادو 1
.191عمورة عمار، المرجع السابق، ص 2
.235فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 3
.من القانون التجاري الجزائري103المادة 4
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یشترط لكي یمارس البائع حق الامتیاز، أن یكون الطرفان البائع و المشتري، قد اتفقا على 

أن یكون الوفاء بثمن المبیع مؤجلا أو على أقساط، إذ لا فائدة من إقرار حق الامتیاز لو قام 

.1ء بالثمن بمجرد انعقاد العقدالمشتري بالوفا

یضع القانون التجاري استثناءا على هذه القاعدة، على  خلاف القواعد العامة التي 

تقضي بعدم تجزئة امتیاز البائع أي أن كل جزء من المبیع ضامن للثمن كله، و كل جزء 

بتجزئة من ق ت96حیث قضت الفقرة الرابعة من المادة .من الثمن مضمون بكل المبیع

.أولا البضائع، ثم المعدات، ثم العناصر المعنویة:الامتیاز إلى ثلاثة أقسام

یعقد البیع بوضع أسعار ممیزة بالنسبة لكل جزء، و عند دفع كل جزء من الثمن المؤجل 

یجب خصمه وفقا للترتیب الذي نص علیه القانون، فیخصم أولا من ثمن البضائع، ثم من 

ثمن العناصر المعنویة للمحل التجاري، و لا یجوز مخالفة هذا ثمن المعدات، ثم من 

2.الترتیب

الحقوق المضمونة بالامتیاز-ثانیا

لما كان المحل التجاري یتكون من عناصر متعددة، فإن للأطراف كأصل عام حریة 

تحدید العناصر التي یرد علیها حق امتیاز البائع، فقد یرد على جمیع عناصر المحل 

3.جاري أو على بعضهاالت

.124أنیسة حمادوش، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف، المرجع السابق،  ص 1
.157، ص 156شادلي نور الدین، المرجع السابق، ص 2

428.محمد فرید العریني، و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق،  ص 3
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و لكن في حالة عدم تحدید المتعاقدین العناصر التي یقع علیها الامتیاز فإنه حسب نص 

من ق ت فإن الامتیاز یقع على عنوان المحل التجاري، و اسمه، و الحق في 96المادة 

.الإیجار، و العملاء و الشهرة التجاریة

آثار الإمتیاز-ثالثا

المحل التجاري المقید بصفة قانونیة یترتب علیه حق التقدم و حق التتبع امتیاز بائع

و له استعمال ذلك و لو في .یستعملهما البائع للحصول على ثمن المبیع أو ما بقي منه

فهو یضمن للبائع الحصول على ثمن المبیع .حالة التسویة القضائیة أو إفلاس المشتري

مشتري، كما یضمن ممارسة هذا الحق حتى في حالة انتقال بالأولویة و التقدم على دائني ال

1.المحل التجاري إلى الغیر من المشتري، مستعملا في ذلك حق التتبع

حق التقدم-1

الحق في الحصول على دینه كاملا بالأولویة على دائني المشتري العادیین للبائع 

له الأفضلیة في التقدم علیهم، بل لا جمیعا، فهؤلاء لا یزاحمون الدائن الممتاز، حیث یكون 

یدخل معهم في قسمة الغرماء عند إفلاس المشتري، و لا شك في أن هذا یمثل ضمانة كبرى 

.2للبائع الذي یتمتع بحق الامتیاز

على أن العبرة خروجا عن القواعد العامة في ترتیب الامتیازات المقیدة، و التي تنص 

تجاري من ق ت ج فإن امتیاز بائع المحل ال97/3ا لنص المادة فإنه طبقهي بتاریخ القید،

یتقدم على كل القیود التي یقررها المشتري على نفس المحل المقید في المدة المحددة، 

فإذا فرضنا أن .التجاري، و لو حصل امتیاز البائع في وقت لاحق لقیود الدائنین المرتهنین

شهادة الماجستیر، معهد القانون و العلوم الإداریة، جامعة عبد االله وافي، إمتیاز بائع المحل التجاري، مذكرة لنیل 1

.121، ص 120،  ص 1996الجزائر، 
.429محمد فرید العریني، و جلال وفاء محمدین،  المرجع السابق،  ص 2
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مارس، و تم إجراء قید الأول یوم 20لرهن بتاریخ مارس و عقد ا10عقد البیع وقع بتاریخ 

مارس، فإن امتیاز البائع یتقدم عن امتیاز الدائن المرتهن رغم 25مارس، و الثاني یوم 30

أن هذا الأخیر أسبق في تاریخ القید و تبریر ذلك هو اعتبار بأن المحل التجاري ینتقل إلى 

طبیعي أن تكون القیود المتعلقة بالرهون التي المشتري مثقلا بامتیاز البائع، و لذلك من ال

عقدها المشتري على المحل التجاري تالیة لقید امتیاز البائع مهما كان تاریخها، المهم أن 

1.یكون مقیدا في المدة المحددة قانونا، و هي ثلاثین یوما من تاریخ عقد البیع

  عحق التتب-2

انتقال ملكیة المحل التجاري المثقل بامتیاز البائع إلى شخص آخر غیر المشتري المدین 

بالثمن، بأي سبب من أسباب كسب الملكیة، لا یحول دون ممارسة البائع حقوقه على هذا 

من ق ت على ما 132/1و قد نصت المادة .2المحل، مستعملا في ذلك حقه في التتبع

"یلي ."بائع و الدائن المرتهن المحل التجاري أینما وجدیتبع امتیاز ال:

فحق التتبع یخول البائع الحق في تتبع المحل في أي ید كان، و هذا في حالة ما إذا 

انتقلت ملكیته إلى الغیر، و لا یستطیع هذا الأخیر الاحتجاج بقاعدة الحیازة في المنقول سند 

نقولات المادیة في حین أن المحل التجاري الملكیة، لأن هذه القاعدة تطبق في مجال الم

.3منقول معنوي، و من ثم لا یخضع لهذه القاعدة

یوجهه البائع إلى كل من ،یبدأ ممارسة حق التتبع في مواجهة الحائز بالإنذار بالدفع

، و یجب على الحائز الذي یرغب في اتقاء آثار ممارسة حق 4المدین الأصلي و الحائز

جمیع الدائنین المقیدین على المحل التجاري، في مكان الإقامة المختار التتبع، أن یخطر 

.123، ص 122عبد االله وافي، المرجع السابق، ص 1
.131، ص المرجع نفسه2
.101المرجع السابق، ص النظام القانوني للمحل التجاري، نادیة فوضیل، 3
.من القانون التجاري الجزائري126المادة 4
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فالغیر الذي .منهم في قیودهم، قبل الملاحقة أو خلال ثلاثین یوما من تبلیغ الإنذار بالدفع

یحوز المحل التجاري له الحق في إجراء التطهیر و التخلص من ملاحقة البائع، بینما لیس 

و إذا لم یستعمل التطهیر، و كان یرغب في الاحتفاظ بالمحل له تخلیة المحل التجاري،

التجاري، جاز له اللجوء إلى وسیلة أخرى و هي أن یدفع الثمن المستحق له أو المتبقى 

.1منه

انقضاء الامتیاز-رابعا

سنوات من تاریخه،     10من ق ت بأن القید یحفظ الامتیاز لمدة 103تقضي المادة 

یستتبع بالضرورة  لا الامتیازو زوال .و یشطب تلقائیا إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المهلة

زوال الدین المضمون، في حین أن زوال الدین یؤدي بالضرورة إلى إنقضاء الامتیاز 

2.نتهاء فترة العشر سنوات، و لكن یصبح دینا عادیاالمضمون به، فقد یبقى الدین بعد ا

.یوما من تاریخ عقد البیع و لم یبادر البائع إلى قید امتیازه30و كذلك إذا انقضت مهلة 

الامتیاز بانقضاء الدین لأي سبب كان كالوفاء، و المقاصة و التقادم و غیرها من و یزول

و لما كان .أسباب انقضاء الالتزام عموما، كما أن هذا الامتیاز یزول ببطلان العقد و فسخه

یقابله من الامتیاز مجزء إلى ثلاثة أجزاء، فإن كل جزء من الامتیاز یزول بانقضاء ما 

3.من المدفوعاتب الخصمالثمن، وفق ترتی

.وما بعدها136عبد االله وافي، المرجع السابق، ص 1
.81، ص الرابعلجزءالقانون التجاري الجزائري، اأحمد محرز، 2
  .330ص ، 329هادي مسلم یونس البشكاني، المرجع السابق، ص 3
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الفرع الثاني

حق الفسخ

بأنه في حالة ما إذا لم یوف المشتري بالثمن المستحق، فللبائع القواعد العامة يتقض

الحق في طلب الفسخ و استرداد المحل حتى و لو تصرف فیه المشتري لشخص آخر حسن 

نظرا لكون المحل التجاري منقول معنوي لا تسري علیه قاعدة الحیازة في المنقول سند .النیة

ن قواعد الإفلاس، یجوز للبائع طلب فسخ بیع ذلك فإنه استثناءا م عنالملكیة، و فضلا 

حتى و لو أفلس المشتري، و ذلك ما تقضي به صراحة المادة ،المحل التجاري و استرداده

یجوز لبائع المحل التجاري أن یتمسك بامتیازه و حقه في الفسخ ":من ق ت ج 114

."سةیتجاه مجموعة دائني التفل

، و إذا توفرت هذه الشروط فإن )أولا (ع دعوى الفسخ لابد من توفر شروط معینة لرف

).ثانیا(دعوى الفسخ تنتج آثارا بالنسبة للمتعاقدین و كذلك بالنسبة للغیر 

شروط رفع دعوى الفسخ -أولا 

و ما یلیها من ق ت لشروط دعوى الفسخ 109لقد تعرض المشرع الجزائري في المادة 

:و هي كالتالي

صراحة في عقد البیع الحق في الفسخاشتراط -1

نظرا للأخطار التي یتعرض لها الدائنون اشترط المشرع للاحتجاج بالفسخ في مواجهة 

الغیر، أن یكون البائع قد احتفظ لنفسه صراحة في عقد البیع بحقه في الفسخ أو أن یشیر 

فإذا لم یتضمن ،صراحة في عقد البیع هفیجب أن یشترط1إلیه صراحة في قید الامتیاز،

القید بهذا الحق فيالعقد نص صریح یقضي بالحق في الفسخ، یجب على البائع أن یحتفظ 

.238فرحة زراوي صالح،  المرجع السابق، ص 1
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ثلاثینمن ق ت،  أي خلال 97الخاص بالامتیاز في المیعاد المنصوص علیه في المادة 

یوما من تاریخ عقد البیع، فإذا حصل الاحتفاظ بحق الفسخ بعد انقضاء هذه المدة فإن القید 

لخاص لحق الفسخ یكون باطلا حتى و لو كان قید الامتیاز وقع صحیحا لقیده في المیعاد ا

1.القانوني

بل یجب رفع هذه الدعوى أثناء قیام :عدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الامتیاز-2

و إذا انقضى الامتیاز 2.سنوات و لم تجدد10الامتیاز، و تنتهي مدة الامتیاز بعد مرور 

وز التمسك بالفسخ في مواجهة الغیر، و المقصود بالغیر هنا كل من یقرر له فلا یج

المشتري حقا عینیا على المحل التجاري المبیع، كالدائن المرتهن أو المشتري الثاني، أو 

.3جماعة الدائنین في حالة الإفلاس

آخر غیر أما إذا كان الفسخ لسبب :أن یكون طلب الفسخ لعدم استیفاء البائع الثمن-3

4.عدم الوفاء كالإخلال بالالتزامات الأخرى، فیخضع للقواعد العامة

(لا ترفع دعوى الفسخ إلا على العناصر التي شملها البیع-4 )من ق ت106المادة :

،كبراءة الاختراع مثلا أو علامة تجاریة،فإذا أضاف المشتري للمحل التجاري عنصرا آخر

مهما كانت  إلىبینما العناصر التي شملها البیع ترد .تفظا بهابل یبقى محالفسخفلا یشملها

فترد البضائع و المعدات بحالتها التي تكون علیها ،التعدیلات التي أدخلها المشتري علیها

5.وقت الفسخ سواء زادت قیمتها أو نقصت

.85المرجع السابق، ص القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع،أحمد محرز،1
.102المرجع السابق، ص النظام القانوني للمحل التجاري،نادیة فوضیل،2
.85لسابق، ص المرجع االقانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع،أحمد محرز،3
.194علي بن غانم، المرجع السابق، ص 4
.103، ص النظام القانوني للمحل التجارينادیة فوضیل، 5
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ائنین یجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن یبلغ الد:وجوب إبلاغ جماعة الدائنین-5

المقیدین، في محل الإقامة المختار و المبین في عملیات قیودهم، و لا یجوز أن یصدر 

فلا یسري الفسخ في حقهم و لا یجوز .الحكم إلا بعد مضي شهر من تاریخ هذا التبلیغ

الاحتجاج به في مواجهتهم في حالة عدم إخطارهم من قبل البائع، و یجب أن یتضمن 

1.إلا اعتبر باطلا و هذه المهلة تسمح لدائني المشتري بتقدیم اقتراحاتهمالتبلیغ هذه المهلة و 

آثار دعوى الفسخ-ثانیا

دین إلى الحالة التي كانا یترتب على دعوى الفسخ أثر رجعي، یتمثل في إعادة المتعاق

.قبل التعاقد، و یرتب كذلك آثار بالنسبة للغیرعلیها

:أثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدین-1

إذا توفرت جمیع شروط الفسخ،  یترتب على ذلك اعتبار البیع كأن لم یكن، و یرد 

المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد فیسترد البائع المحل التجاري و لكن لا 

یجوز له أن یسترد العناصر الجدیدة التي أضافها المشتري للمحل، بل یسترد فقط العناصر 

من ق ت التي تنص على ما 109، و هذا ما تقضي به المادة 2ا البیعالتي انصب علیه

...:یلي ".و تكون الدعوى منحصرة كالامتیاز نفسه بالعناصر التي شملها البیع"

و مثال ذلك أن یضیف المشتري، في الفترة ما بین حصول البیع و وقوع الفسخ أضاف 

ناعیة مثل براءة اختراع أو شراء عنصرا جدیدا إلى المتجر، كبعض حقوق الملكیة الص

علامة تجاریة، فهذه العناصر الجدیدة لا یستردها البائع عند الفسخ، و لا تنتقل إلیه بعودة 

3.المحل التجاري إلى ملكه مرة أخرى

.239فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،  ص 1
258نادیة فوضیل، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 2
442محمد فرید العریني، و جلال وفاء محمدین ، المرجع السابق،  ص 3



آثار بيع المحل التجاري               :الفصل الثاني

82

ینصب الاسترداد على المحل التجاري كمجموع من العناصر تكون معا وحدة واحدة     

ري یكون مجزءا إلى ثلاثة أجزاء یقابل كل منها أحد عناصر و هذا رغم أن ثمن المحل التجا

المحل التجاري و أن الجزء من الثمن الذي یقابل أحد العناصر یترتب علیه انقضاء الامتیاز 

الواقع علیه لمصلحة البائع، غیر أن ذلك لا تأثیر له في حالة الفسخ، لأن الفسخ ینصب 

ب على ذلك أنه إذا قام المشتري بالوفاء بثمن و یترت1.على المحل التجاري كوحدة شاملة

العناصر التي یتألف منها المحل التجاري، دون الوفاء بثمن بعض العناصر الأخرى، فإن 

البائع یسترد المحل التجاري بجمیع عناصره شاملة حتى تلك التي سبق و قام المشتري بسداد 

ضائع، و لكنه تخلف عن سداد باقي ثمنها، و مثال  ذلك أن یكون المشتري قد أوفى بثمن الب

العناصر الأخرى، فإن فسخ البیع یترتب علیه قیام البائع باسترداد جمیع عناصر المتجر بما 

2.فیها البضائع

فیسترد البائع في حالة الفسخ جمیع عناصر المحل التجاري التي شملها البیع، و بما 

.دعوى الفسخفیها العناصر التي انقضى فیها الامتیاز و حقه في

و یكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع و المعدات الموجودة بالمحل عن إعادة حیازته 

.3بما یقدر بموجب خبرة حضوریة أو بالتراضي أو عن طریق القضاء

و یجب على البائع أن یرد الثمن الذي تقاضاه من المشتري، و لا یستبقي شيء منه،     

في عقد بیع المحل التجاري یقضي باحتفاظ البائع في حالة و یعتبر باطلا كل شرط یرد

4.حصول الفسخ بثمن المبیع كله أو بعضه

.258نادیة فوضیل، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 1
.446محمد فرید العریني و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق،  ص 2
.من القانون التجاري الجزائري110المادة 3
.88التجاري الجزائري، الجزء الرابع، المرجع السابق،  ص أحمد محرز، القانون4
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:آثار الفسخ بالنسبة للغیر-2

الغیر إما أن یكون شخصا قد تعامل مع المشتري أو شخصا تعامل مع البائع، فإذا 

لعقد، فإن حقوق الغیر تثبت و تترسخ باعتبار أن صل تعامل مع البائع، ثم حصل فسخ اح

البائع یسترد المتجر، أما الإشكال فیطرح عند تعامل الغیر مع المشتري، إذ یتعرض لسقوط 

فكیف یكون الاسترداد 1.حقوقه تبعا لخروج المتجر من ذمة المشتري عند استرداد البائع له

المحل التجاري كوحدة صرف المشتري في فهنا یجب التمییز بین ما إذا ت ؟في هذه الحالة

.، أو تصرف في عنصر في عناصر المحل التجاري بصفة مستقلةقائمة بذاته

كالعناصر المادیة كبیع ،إذا اقتصر المشتري على التصرف في بعض العناصر فحسب

ففي حالة الفسخ لا یستطیع البائع استردادها من الغیر الذي حازها ،البضائع و المعدات

سن نیة لأنها من ضمن المنقولات المادیة التي تسري علیها قاعدة الحیازة في المنقول سند بح

2.الملكیة

و إذا كان التصرف وارد على العناصر المعنویة، فإنه یحق للبائع استردادها، إذ لا 

وز المعنویة، و بالتالي لا یج تإعمال لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة على المنقولا

للغیر الاحتفاظ بهذه العناصر المعنویة حتى و لو كان قد قام بالإجراءات القانونیة لنقل 

3.ملكیتها

و إذا قام المشتري بترتیب رهن على المحل التجاري، فلا یتأثر به حق البائع و یستطیع 

المحل استرداد المحل في حالة الفسخ، لأن الفسخ یتطلب اعتبار البیع كأن لم یكن، فیعود

.444محمد فرید العریني، و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص 1
.105نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري،  المرجع السابق، ص 2
.445محمد فرید العریني و جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص 3
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التجاري إلى البائع بالحالة التي كان علیها وقت البیع، فإذا رتب هذا الرهن في وقت لاحق 

1.على البیع أعتبر الرهن واقعا على مال مملوك للغیر و من ثم یكون قابلا للإبطال

15إن كل فسخ قضائي أو رضائي یجب أن ینشر من الطرف الذي حصل علیه خلال 

من115هذا ما تقضي به المادة صدور الحكم النهائي بالفسخ، ومن یوم یوما یسري 

.2ج.ت. ق

المطلب الثاني

ضمانات دائني بائع المحل التجاري

حمایةالمشرع أقرهاالضمانات التي اقر المشرع حمایة خاصة لدائني البائع إلى جانب 

فقد یمثل المحل التجاري خطر عدم دفع المشتري ثمن المبیع،منلبائع المحل التجاري

بالنسبة للتاجر أهم أملاكه، و هو یعتبر بالنسبة لدائنیه ضمانا لهم للوفاء بدیونهم، و إذا قام 

.التاجر بالتصرف فیه، فإن ذلك یضر بهم، و ذلك لخروج المحل التجاري من الضمان العام

تكفل لهم الحصول مة و نتیجة لذلك أحاط المشرع دائني بائع المحل التجاري بضمانات ها

و بخاصة أن البیع لا ینقل للمشتري الدیون و الحقوق المتعلقة باستثمار على حقوقهم، 

.المحل التجاري

لذلك فإنه أوجب القانون إعلان عملیة بیع المحل التجاري و ذلك لإعلام الدائنین 

كما قرر عدة وسائل أخرى لحمایتهم، و هي حق الدائنین في الاعتراض ، )الفرع الأول(

ثمن المحل في مصلحة الودائع ، و كذلك إیداع المشتري )الفرع الثاني(على دفع الثمن 

.259، ص 258فوضیل، القانون التجاري،  المرجع السابق، ص نادیة1
"من القانون التجاري الجزائري115تنص المادة 2 حصل الذي  قضائي أو صلحي للبیع ینشر من الطرف كل فسخ:

."خلال الخمسة عشر یوما تلي التاریخ الذي یصبح فیه الفسخ نهائیانفسهو ذلك حسب الشروط المقررة للبیععلیه،
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الفرع ( ، و منح القانون أیضا للدائنین حق المزایدة بالسدس )الفرع الثالث(و الأمانات 

).الرابع

الفرع الأول

وجوب إعلان عملیة البیع

ألزم القانون طرفي عقد البیع البائع والمشتري، بالقیام بإجراءات عند إبرام عقد بیع المحل 

من ق ت بذكر البیانات الضروریة بعقد البیع 79التجاري، فألزم البائع طبقا لنص المادة 

بإعلان عملیة من ق ت، 83تحت طائلة البطلان، و ألزم المشتري وفقا لنص المادة 

1.البیع

فیتوجب على المشتري القیام بالإجراءات القانونیة الرامیة إلى إعلان عملیة البیع، فیظهر 

.من ق ت، أنه التزام یقع على عاتق المشتري و لیس البائع83جلیا من نص المادة 

وج، و الذي یتم و یتم الإعلان عن طریق  الإعلان الثلاثي، فینقسم إلى إعلان محلي مزد

خلال خمسة عشر یوما من تاریخ بیع المحل التجاري، و یجب أن یشتمل الملخص على 

.2من ق ت83وجه الخصوص و تحت طائلة البطلان البیانات المذكورة في المادة 

خمسة و كذلك الإعلان الوطني الذي یتم في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال

من أول نشر، و الجدیر بالذكر أنه یجب إدراج في النشرة الرسمیة كافة یوما )15(عشر

الإشهارات القانونیة، و لقد نص المشرع على أن الإشهار القانوني الإجباري یستهدف إلى 

.3إطلاع  الغیر على العملیات التي ترد على المحل التجاري

.72مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 1
، نوع و مقادیر التحصیل و رقمه، تاریخ العقد، إسم و لقب كل من المالك الجدید و المالك السابق و عنوانیهماتواریخ"2

....."المحل، 
.72فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،  ص 3
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.بالإضافة إلى لزوم قید عملیة البیع في السجل التجاري

و حقیقة الأمر أن مثل هذه الإجراءات الشكلیة و إن كانت من حیث الأصل مقررة 

یقدمون علیه نظرا لما یترتب علیه ذلك بتنویههم بخطورة التصرف الذيلحمایة المتعاقدین و 

فإن مقصد المشرع التجاري الجزائري من هذه .و المشتريأمن خسارة یتكبدها البائع 

أیضا إعلام دائني البائع بما یقوم به غریمهم من تصرف قانوني قد یشكل الإجراءات الشكلیة 

ام لهم، الذي ل التجاري  یعد بمثابة الضمان الهخصوصا أن المح،تهدیدا لحقوقهم و دیونهم

هدار الإیتیح لهم التقدم باعتراضات قانونیة، إذا رأوا أن تصرف البائع بالمتجر من شأنه 

1.حقوقهمب

الفرع الثاني

الثمن دفع حق الدائنین في الاعتراض على

دفع الثمن إلى البائع، إلى أن تنقضي المهلة المحددة یجب على المشتري أن یتریث في

یوم، و یحق لكل دائن من دائني 15قانونا بعد آخر إجراء من إجراءات النشر و هي مدة 

.البائع سواء كان دینه مستحقا أو غیر مستحق الأداء، أن یقدم اعتراض على دفع الثمن

لمبلغ و أسباب الدین و كذلك اختیار و یجب أن تتضمن المعارضة و إلا كانت باطلة بیان ا

2.الموطن في دائرة الاختصاص التي یوجد فیها المحل التجاري

و هذا الحق قرره المشرع لكل  دائن أیا كانت صفة دینه، سواء كان دینا عادیا، أو مكفول 

برهن أو دینا ممتازا، و سواء كان الدین مستحق الأداء أو مقترن بشرط أو معلق على أجل، 

  .159ص  - 158وي سفیان، المرجع السابق، ص زرابن 1
.من القانون التجاري الجزائري84المادة 2
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و كذلك لا اعتداء .لا أهمیة أیضا لطبیعة الدین، فیستوي أن یكون دینا مدنیا أو تجاریاو 

1.بمصدره سواء كان ناشئا عن عقد أو إرادة منفردة أو مسؤولیة تقصیریة

لذلك  ،الاعتراض الذي یقدمه أحدهمو جدیر بالإشارة إلى أن بقیة الدائنین یستفیدون من 

الامتیاز أو أفضلیة على غیره من الدائنین المعترضین لیس لمن قدم الاعتراض حق 

اللاحقین، بل یظل الثمن طالما لم یدفع إلى البائع لدى المشتري كضمان عام لجمیع دائني 

.2البائع

و لا یجوز لمؤجر العقار أن یقوم بالمعارضة لاستیفاء مقابل الإیجار المستحق أو الذي 

، و الحكمة التي من أجلها 3اطات المخالفة لذلكو ذلك على الرغم من الاشتر ،سیستحق

استثنى المشرع مؤجر العقار من الدائنین الذین لهم الحق في المعارضة، ما لمؤجر العقار 

4.من امتیاز بدین الأجرة على المحل التجاري في أي ید یكون

إذا قام یترتب على المعارضة منع المشتري من دفع ثمن المحل التجاري إلى البائع و 

بدفعه قبل انتهاء المهلة الممنوحة لدائني البائع لتقدیم المعارضة، فإن هذا الدفع لا ینتج آثاره 

إزائهم، و المقصود هنا أنه یجب على المشتري الذي وصلته المعارضة ألا یدفع الثمن 

5.للبائع، أي یؤدي الاعتراض إلى حبس الثمن تحت ید المشتري

ي عن الوفاء للبائع إلى أن یفصل القضاء في المعارضة المقدمة و إلا أي امتناع المشتر 

"من ق ت 84و ذلك ما تقضي به المادة 6كان وفاؤه غیر نافذ في مواجهة البائع، و لا :

  .70ص  المرجع السابق،،الرابعلجزءالتجاري الجزائري، اأحمد محرز، القانون 1
.346هادي مسلم یونس البشكاني، المرجع السابق، ص 2
.من القانون التجاري الجزائري84/2المادة 3
71، ص الرابعجزءالقانون التجاري الجزائري، الأحمد محرز، 4
.247فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 5
.71،  ص عالرابلجزءالقانون التجاري الجزائري، اأحمد محرز، 6
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للثمن أو یجوز الاحتجاج على الدائنین الذین عرفوا بوجودهم في المهلة المذكورة بكل نقل 

."قضائیاجزء منه اختیاریا كان أو

یوم ابتداء من رفع المعارضة أن یرفع دعوى 15للبائع بعد انقضاء مهلة لكن یجوز

أمام رئیس المحكمة طالبا الترخیص لقبض الثمن بالرغم من المعارضة، أي یجوز للبائع رفع 

دعوى إلغاء المعارضة، غیر أنه یشترط أن یقدم الضمانات الكافیة للإیفاء بحقوق الدائنین، 

ي أن یدفع مبلغا معینا محددا من طرف قاضي الأمور المستعجلة لضمان الدیون التي أ

رفعت المعارضات تأمینا لها، و زیادة على ذلك، إذا لم یكن للمعارضة سند أو سبب أو 

كانت باطلة شكلا و لم ترفع الدعوى الأصلیة، فإنه یجوز للبائع أن یطلب من قاضي الأمور 

1.بقبض الثمنالمستعجلة الترخیص له 

الفرع الثالث

إیداع الثمن في مصلحة الودائع و الأمانات

من ق ت في حالة انقضاء فترة ثلاثة أشهر 90القانون في الفقرة الثانیة من المادة أجاز

أن یرفع دعوى مستعجلة ،تبدأ من تاریخ البیع، لكل طرف یهمه التعجیل في الوفاء بالثمن

أمام رئیس المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها و الذي یأمر إما بإیداع 

2.الثمن في مصلحة الودائع و الأمانات و إما بتعیین حارس موزع

و أصحاب المصلحة في طلب الإیداع هم المشتري و البائع، فالمشتري مصلحته في 

ص من مراجعة الدائنین له، لكي لا تسيء سمعته، أما البائع فتكمن إبراء ذمته و التخل

مصلحته في الحصول على المبلغ الذي یستفید منه في التجارة، و قد تكون هناك فائدة 

.247فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 1
.72، ص عالرابجزءالقانون التجاري الجزائري، الأحمد محرز، 2
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للدائنین من هذا الإیداع و تبرز هذه الفائدة عند إفلاس المشتري خصوصا بالنسبة للدیون 

1.التي لیس لها امتیاز و أولویة

بشأنها  تون الودیعة بالثمن على النحو المتقدم، مخصصة لضمان الدیون التي رفعو تك

المعارضات، و یكون لهذه الدیون حق امتیاز على غیرها لاستیفائها من الودیعة المذكورة،  

و لا یؤدي ذلك إلى ترجیح المحكمة مصلحة المعارض أو المعارضین في القضیة تجاه 

2.للبائع إذا كان له محلالدائنین الآخرین المعارضین

قام المشتري أو لا یجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن یمنح الإذن المطلوب إلا إذا 

المدخل في الدعوى إشهادا صریحا بعدم وجود دائنین آخرین معارضین غیر الدائنین الذین 

الآخرین إذا وجدوا الدائنین و لا تعتبر ذمة المشتري مبرأة بتنفیذ الأمر تجاه .شملهم النزاع

ثر حجوز ما للمدین لدى الغیر، و مبلغة قبل صدور الأمر و قد تعمد المشتري على إ

3.إخفائها

الفرع الرابع

حق المزایدة بالسدس

كثیرا ما یتواطأ البائع و المشتري عن طریق التعمد في إخفاء الثمن الحقیقي للمحل 

اء حقوقهم من ثمن البیع، و من أجل حمایة التجاري، قصد حرمان دائني البائع من استیف

الدائنین و ضمان استیفاء حقوقهم، منح المشرع بالإضافة إلى حق الاعتراض على الثمن 

4.حق المزایدة بالسدس

  .162ص  -161بن زراوي سفیان، المرجع السابق، ص 1
.72، المرجع السابق، ص التجاري الجزائري، الطبع الرابعأحمد محرز، القانون 2
.من القانون التجاري الجزائري93المادة 3
.136تجاریة بین الاستغلال و التصرف، المرجع السابق، ص أنیسة حمادوش، ملكیة القاعدة ال4
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و لهذا الاعتبار أجاز القانون لكل دائن معارض، أو دائن مرتهن بعد أن یطلع في محل 

ات المقدمة، إذا كان الثمن إقامته المختار على عقد البیع المدرج به الثمن و كذلك المعارض

بدیون الدائنین المقیدین و الدائنین المعارضین الحق في المزایدة بالسدس، أي أن لا یف

المحل التجاري لنفسه أو لحساب غیره بثمن یفوق الثمن المتفق علیه بنسبة یعرض شراء 

السدس على الأقل و ذلك فیما یتعلق بعناصر المحل التجاري و دون المعدات و البضائع، 

.1من ق ت85و ذلك من خلال المواعید و الأحكام المنصوص علیها في المادة 

یع ألا یقبل في المزایدة إلا الأشخاص و یجب على الموظف العمومي المكلف بالب

المعروفین بملاءتهم لدیه أو الذین أودعوا إما بین یدیه أو في مصلحة الودائع و الأمانات 

مبلغا لا یقل عن نصف الثمن الكامل للبیع الأول أو عن جزء ثمن البیع المذكور المشترط 

.2یعدفعه نقدا مع إضافة الزیادة و كذلك التخصیص لسداد ثمن الب

غیر أنه لا یمكن ممارسة المزایدة بالسدس إلا إذا كان المحل موضوع بیع بالتراضي،      

من ق ت على أنه لا یجوز المزایدة 89و على هذا الأساس نص المشرع صراحة في المادة 

بالسدس بعد البیع القضائي للمحل التجاري أو البیع الذي یتم بالمزاد العلني بطلب من وكیل 

سة أو من الشركاء على الشیوع للمحل التجاري، و لا بد من الإشارة إلى أن المزاد التفل

بالزیادة بالسدس یجري بنفس الشروط و المهل المقررة للبیع الذي یطرأ علیه هذا المزاد 

من ق 89و الحكمة من استثناء البیوع التي تتم حسب الطرق المشار إلیها المادة 3.بالزیادة

لرقابة القضاء و الإجراءات التنظیمیة التي و  ،الضمانات، و جدیة البیعت، و هي توافر 

4.یشترطها القانون فیها، الأمر الذي یبعد شبهة الإضرار بحقوق الدائنین

.74، المرجع السابق، ص الرابعجزءالقانون التجاري الجزائري، الأحمد محرز، 1
.من القانون التجاري الجزائري86المادة 2
.248فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 3
.85، المرجع السابق، ص الرابعلجزء التجاري الجزائري، اأحمد محرز، القانون 4
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من ق ت، فإن البیع بالمزاد العلني مضاف إلیه السدس یتم 87و طبقا لما قضت به المادة 

88ي طرأ علیه هذا المزاد بالزیادة، و تضیف المادة بنفس الشروط و المهل المقررة للبیع الذ

ق ت أنه إذا انتزع من المشتري المزاد علیه المبیع على إثر المزاد بالزیادة، وجب علیه أن 

یسلم تحت مسؤولیة المعارضات الموجودة لدیه إلى الراسي علیه المزاد، بعد أخذ إیصال منه 

د إذا كان لم یسبق الإشارة إلیه في دفتر الشروط في ظرف ثمانیة أیام من تاریخ إرساء المزا

1.و ینتقل أثر هذه المعارضات لثمن المزایدة

164بن زراوي سفیان، المرجع السابق، ص 1
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:خاتمة

من خلال دراستنا لعقد بیع المحل التجاري، توصلنا إلى أن المشرع قد نظمه بأحكام 

فهو عقد یتمیز بأنه یرد على محل خاصة به تختلف عن تلك الواردة في القواعد العامة،

التجاري له قیمة خاصة به   المحلف .یة مستقلة عن العناصر المكونة لهبوصفه وحدة ذات

منقولا امعنویمالاباعتبارهیحتل على غرار العقارات مكانا معتبرا في الذمة المالیة للتاجر، و 

.یصعب خضوع التصرفات الواردة علیه لأحكام القانون المدني فقط

حكام الواردة في القانون للأ إلى خضوع عقد بیع المحل التجاريالإضافةحیث أنه ب

اشترطفقد  ،و السببالموضوعیة العامة، الرضا، المحلجوب توفر الأركانو من ،المدني

من وجوب إفراغ العقد في قالب رسمي، شكلیة لصحة البیع،شروطالمشرع وجوب توفر 

حالة تخلفها یكون العقد و في و ذلك خروجا عن الرضائیة المعروفة في العقود التجاریة، 

نص المشرع على وجوب ذكر بیانات  إذ ، و ذلك لحمایة المشتري.باطلا بطلانا مطلقا

حمایة للمشتري الذي یجب أن یقدر القیمة الحقیقیة للمحل التجاري، إجباریة في عقد البیع

.و ذلك لیتعرف على القیمة الحقیقیة للمحل التجاري

لمواد التجاریة، فخروجا عن القاعدة العامة في الإثبات في ا،و كذلك بالنسبة للإثبات

وجوببالإضافة إلى.إثبات عقد بیع المحل التجاري بعقد رسميالقانون التجاريشترطا

عدة  منإلا بعد قیده، فهو یتكونلإجراءات القید، فلا تنتقل ملكیة المحل التجارياستكمال 

كذلك في المعهد الوطني الجزائري للملكیة اشترط القانون لانتقالها قیدها،عناصر معنویة

و كذلك استوجب و نظامها القانوني،العناصر تبقى محافظة على ذاتیتها ، فهذه الصناعیة 

.لإعلام الغیر بعملیة البیع و ذلك الشهر

فنلاحظ أن المشرع جاء بأحكام أما عن الآثار التي تنتج عن بیع المحل التجاري، 

بالإضافة لتلك الواردة في القواعد العامة، و هذا فیما یخص ،تجاريخاصة في القانون ال
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خاطئة في عقد بیع ، في حالة التصریح ببیاناتاخاص اضمان العیوب الخفیة أضاف حكم

حتى و إن لم یدرجه المشرع في القانون شرط عدم المنافسةل أما بالنسبة يالمحل التجار 

من أجل الحفاظ على عنصر الاتصال بالعملاء الذي یمثل أهم فهذا الشرط هامالتجاري،

و جاء كذلك بتقیید التزام المشتري بعدم دفع الثمن خلال الفترة .عنصر في المحل التجاري

بالوفاء بالثمن خلال التي یمكن لدائني البائع خلالها تقدیم الاعتراض، و في حالة ما إذا قام

.إبراء ذمتههذه الفترة فإن هذا لا یؤدي إلى

هذه  أهم و لعل،حقوق لكل من البائع و المشتريكما یترتب عن بیع المحل التجاري

خاصا بالبائع في امتیازاقد نظم القانون التجاري الجزائري، البائع، فامتیازالحقوق هي حق 

ل بائع المحل حق الامتیاز یخو ف ،طلب الفسخ حتى و لو أفلس المشتريحقه أو استیفاء

الحصول على ثمن المحل التجاري، و ذلك عن طریق ممارسة حق التقدم و حق التجاري

التتبع و له استعمال ذلك و لو في حالة التسویة القضائیة أو إفلاس المشتري، و هذا ما 

، فحق الامتیاز یسمح للمشتري التقدم یجعل بیع المحل التجاري یتمیز عن البیوع الأخرى

یخرج عن قاعدة ترتیب الامتیازات المقیدة عن طریق تاریخ  هون فعلى الدائنین المرتهنی

و نلاحظ كذلك في هذا الصدد أن المشرع خرج عن القواعد العامة التي تجعل المال .القید

ثمن المحل التجاري یجب ، إذ أن، و ذلك بكل أجزائهالمخصص للضمان ضامنا لكل الدین

ء من الثمن لا یحرر إلا العناصر التي تم الوفاء تجزئته إلى ثلاثة أقسام، و إن الوفاء بجز 

.الامتیازبثمنها و تبقى العناصر الأخرى مشمولة بحق 

لاستیفاء الثمن التجاريضمان آخر لبائع المحلب حق الامتیاز قرر المشرعوإلى جان

بشروط تمیزه عن حق الفسخ المقرر في القواعد العامة فلبائع المحل ، وهو حق الفسخ

كما له ذلك ،لشخص آخرالتجاريممارسة حقه في الفسخ ولو تصرف المشتري في المحل

، فإن أن هذا الحق یسبب ضررا للغیرفي حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة للمشتري، وبما



خاتمة                                                                                                

94

ص في العقد على ذلك صراحة، أو عند قید حق الامتیاز، البائع لا یتمتع بهذا الحق إلا إذا ن

.مع الإشارة إلى أنه لا یمكن ممارسة هذا الحق في حالة انقضاء امتیاز البائع

لما لها من أهمیة بالغة في الحیاة العملیة،الائتمان ةعلى دعامالتجاریة الأعمال تقوم

ینتج عن  و .دفع الثمنالاعتراض على فيلدائني البائع، تتمثل ضمانات لذلك منح المشرع 

كما للدائن طلب إیداع ، هذه المعارضة حبس الثمن بید المشتري إلى حین الفصل فیها

لم یقم حائز الثمن بتوزیعه خلال أربعة أشهر من  إذا ،ن بمصلحة الودائع والأماناتالثم

المزایدة بالسدس إذا كان ثمن البیع  لا یكفي للوفاء بدیون الدائنین و كذلك حقتاریخ البیع،

.المعارضین والمقیدین

قد حاول التوفیق بین المصالح المختلفة،  أي مصالح أطراف یتضح مما سبق، أن المشرع 

.و كذلك مصلحة دائني البائعالمشتريالبائع وعقد البیع
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مارس  17و   16، قالمة، یومي، 1945ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة  قو حقال

2015.

V-النصوص القانونية:

:النصوص التشريعية -أ

یتضمن القانون المدني، الجریدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -1

.1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78الرسمیة عدد 

المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -2

.، المعدل و المتمم1975دیسمبر 19، الصادر بتاریخ 101الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة ، یتعلق بعلاقات العمل،1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم -3

.، المعدل و المتمم1990أفریل 25بتاریخ ، الصادر17الرسمیة عدد 

، المتعلق بحقوق المؤلف         2003جویلیة 19المؤرخ في 05-03الأمر رقم -4

.2003جویلیة 23بتاریخ ، الصادر44الجریدة الرسمیة عدد و الحقوق المجاورة،

ممارسة الأنشطة یتعلق بشروط  2004أوت  14المؤرخ في 08-04القانون رقم -5

معدل و ال ،2004أوت  18بتاریخ ، الصادر52العدد  التجاریة، الجریدة الرسمیة

، الجریدة الرسمیة 2013جویلیة  23في  المؤرخ 06-13متمم بموجب القانون رقم ال

.2013جویلیة 31، صادر بتاریخ39عدد 

ل الدستوري، ، یتضمن التعدی2016مارس 6المؤرخ في  01-16رقم القانون -6

.2016مارس 7الصادر بتاریخ ،14الجریدة الرسمیة عدد 
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:النصوص التنظيمية -ب

، یتضمن إنشاء المعهد 1998فیفري 21مؤرخ في 68-98المرسوم التنفیذي رقم 

العدد  ، الجریدة الرسمیةالوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و یحدد قانونه الأساسي

.1998مارس 01بتاریخ ، الصادر11

:باللغة الفرنسية -ثانيا

I- OUVRAGES

1- ALEXANDRE BRAUD, droit commercial, 2ème édition,

Gualino éditeur, Lextenson édition, Paris, 2009.

2- JEAN DERRUPE, le fond de commerce, Dalloz, France, 1994.

3- OLIVIER BARRET , les contrats portant sur le fond de

commerce, LGDJ, paris, 2001.
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